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شكر وعرفان

الرحيمبسم االله الرحمان

يطيب لنا أن تقدّم الحمد الله الذي تتم بنعته الصالحات أن وفقنا لإتمام هذا العمل، 

الشّكر والتّقدير إلى كلّ من ساهم في إنجاح هذا العمل، ونخصّ بالذكّر بخالص

الأستاذة المؤطّرة لعمري صالحة، التّي أثْـرَت هذا البحث بتوجيهاتها السديدة ودعمها 

نعُبّر عن امتناننا للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضّلهم كما .المستمرّ 

.بقبول مناقشة هذا العمل، وإمداده بملاحظاتهم القيّمة

يفية نمية الرّ بنك الفلاحة والتّ "دون أن ننسى التوجّه بالشّكر الجزيل إلى موظفّي 

وإلى الأسرة الجامعية ببسكرة، على دعمهم وتعاونهم معنا لإنجاح هذه المذكرة، )"بدر(

وإلى زملائنا وزميلاتنا في الجامعة، كلٌّ باسمه، على ، أساتذةً وعُمّالاً "محمد خيضر"

.تبادلهم المعرفة معنا

آیات ومنال :نالطالبتا



د

إهداء

، ربيةوأنجبت، فأحسنت التّ من حملتني وَهْنًا على وَهْن،لى والدتي،إ

.والتهذيبالتعليم

.الذي اقترن اسمي بلقبه فخرًا وعز�اوالدي،إلى 

.عوني وسندي الذي لا يغيبإلى إخوتي،

التي ما كنت لأبلغها لولا توفيق االله،أُهديكم ثمرة أعوامٍ من طلب العلم،

.ثم دعمكم وعطاؤكم

.بنتكم التي طالما افتخرت بكمابآن الأوان ليزداد فخركم

 كابرين آيات



ه

إهداء

".الحمد الله مدادَ السماواتِ والأرض

نورٌ لا تخلو منه سنين عمري،إلى أمّي، جنتي، منارة قلبي،

.لأن الخوف معكِ يتلاشى كأنهّ لم يكنوالمكان الذي آوي إليه،

لكَ الفضلُ الأول في بلوغي التعليم العالي،إلى أبي، خير ما حظيت به طوال حياتي،

.لعلّه يصف مقام قلبكلروحك،فكل ما قيل عن الحب يقُال 

.ياسين، يميني القوي الذي لا يميل

سارة، أميرة، نينا،

.أنتم الأبقى، طالما بقي الحب

.لكم أهدي هذا العمل

منالمبروكي 
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، ثم تطور قتصادیةالإھممبادلاتالتقلیدي لإتمامنظام المقایضةعلى اعتمد الأفراد قدیما 
بدأ استخدام بالنقود السلعیة كالذھب والفضة، ومع محدودیة ھذا النظام،الأمر إلى مایعرف

لعالم في ظل التحوّلات الكبیرة والسریعة التي یشهدها او .لتحكم المعاملات النقدیةالنقود الورقیة

لى معاملات حدیثة غیر نقدیة،إهذه المعاملات، تحوّلتمجالهذا الفي العقود الأخیرة في 

اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني ضرورة حتمیة لتحقیق شفافیة النشاطات التجاریة جعلت

یعها، وتقلیل الجهد والوقت المستغرق لإتمام عملیات الدفع المالي، وذلك والمصرفیة، وتسر 

وهو الأمر الذي ،نقلته من نمط المعاملات التقلیديحیث القطاع تبفضل الإنترنت التي رقمن

والمؤسسات المالیة بنوكالتقدّم في مجال وسائل الدفع، وأجبر الالنّمو و خلق بیئة تنافسیة نحو

إذ أصبحت .على التكیّف مع هذه التطورات من خلال وضع خطط استراتیجیة أكثر مرونة

وسائل الدفع الإلكترونیة معیارًا یُقاس به مدى مواكبة اقتصاد دولةٍ ما لركب الدول الأخرى في 

.إدارة اقتصادها

واستخدامهم لها على الصعید الدولي، دلیلاً الأشخاص لوسائل الدفع الإلكترونيویُعدّ قبول 

.یترجم الأهمیة البالغة لهذه الوسائل كأفضل طریقة لإنجاز المعاملات المالیة بسهولة

ورغم ذلك، فإن هذا التطور قد خلق جدلاً قانونیًا وتنظیمیًا واضحًا، دفع بالدول إلى بذل 

وتُعدّ الجزائر .یة ضمن إطار قانونيالجهود لتأطیر عملیات استعمال وسائل الدفع الإلكترون

واحدة من هذه الدول التي تسعى جاهدة إلى تحقیق الاستعمال المشروع لهذه الوسائل، من 

خلال وضع أحكام تُوفّق بین الحمایة القانونیة والتطورات الحالیة، مع استشراف رؤى مستقبلیة 

.لهذه الوسائللتعمیم الاستعمال المشروع

تتجلّى أهمیة دراستنا هذه في:أهمیة الموضوع:

الأهمیة العلمیة:

تبرز أهمیة وسائل الدفع الإلكتروني في كونها أداة مقبولة دولیًا، تُسهم في تقلیل الحاجة إلى −

ما یزید من مستوى الأمان محمل النقود التقلیدیة، وتوفّر حمایة إضافیة للمستخدمین، 

الوسائل في تسهیل عملیات الدفع، حیث تقُدّم تكمُن أهمیة هذه و الشخصي عند استعمالها، 

طرقًا أكثر بساطة وسلاسة لإجراء المعاملات المالیة، مقارنة بالطرق الكلاسیكیة التي كانت 

كما تُعتبر وسائل الدفع الإلكتروني مصدرًا ،تثُقل كاهل المستخدم بإجراءاتها المعقّدة
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لمالیة التي تصدرها، من خلال الرسوم لإیرادات مالیة إضافیة بالنسبة للبنك والمؤسسات ا

.أو أي عملیة یقوم بهاالتي تفُرض على العمیل عند إصدارها أو تجدیدها

دورا هاما في اختصار الجهد والوقت لاتمام المعاملات وسائل الدفع الإلكترونيكما تؤدي−

المالیة دون الحاجة الى التنقل الى أماكن مختلفة لاتمام التصرفات القانونیة من خلال 

.التعامل بكل وسیلة منها على حدةإمكانیة

، إمكانیة لتفادي حالات ضیاع النقود أو حالات طراف الدفع الإلكترونيتعطي هذه الآلیة لأ−

لسرقة أو إمكانیة التعرض للاعتداءات المختلفة نتیجة حیازة المتعاملین لمبالغ مالیة ضخمة ا

.لازمة لاتمام التصرفات القانونیة

استخدامها لكل من یقوم بالقانونیة اءلة المسلكتروني من أطراف الدفع الإهذه الوسائل تمكن −

.ضاربشكل 

والمتعاملین بوسائل الدفع الإلكترونیة من خلالتتعلق بإفادة المهتمین :الأهمیة العملیة:

القانونیة المترتبة عن كل خطأ في الاستخدام، ةتوضیح استخدامات هذه الوسائل والمسؤولی−

.حقوقه والتزاماته القانونیة في معاملات الدفع الإلكترونيلطرفوبالتالي معرفة كل

في الجزائر، بعد تبنّیها لها كخیار سائل الدفع الإلكترونيالتعرّف على واقع استخدام و −

.استراتیجي حتمي فرضته المتغیرات الاقتصادیة وتوجّهات الدول نحو الاقتصاد الرقمي

تتعدد أسباب اختیارنا لهذا الموضوع بین أسباب ذاتیة وأسباب :أسباب اختیار الموضوع

.موضوعیة

الأسباب الذاتیة:

في مختلف المعاملات المالیة، ورغبتنا لكترونيالإفع دسائل الاهتمامنا الشخصي باستخدام و −

.من قبل المشرّع الجزائريالمسطر القانوني إطارها في فهم

الأسباب الموضوعیة:

في الجزائر مع غیاب الوعي القانوني اللازم لدى وسائل الدفع الإلكترونيتزاید اعتماد −

.مستخدمیها لضمان نزاهة وأمن التعامل بها
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.البنكي والعمل على تطویر الخدمات المصرفیةعصرنة القطاع −

حداثة الموضوع بالنسبة للجزائر، إلى جانب أهمیته الاقتصادیة التي تدفع بالدولة إلى التوجه −

.الاقتصاديلتعزیز الفعالیة والنموسائل الدفع الإلكتروني الرقمي وتوسیع آفاق استخدام و 

هدف من موضوعنا هذا إلىی:أهداف الموضوع:

.إثراء المكتبة القانونیة بمرجع أكادیمي نافع وحدیث−

وفقًا للتشریع الجزائري، من خلال وسائل الدفع الإلكترونيدراسة الجانب القانوني المكرّس −

.وتحلیلهاأهم النصوص القانونیة المنظّمة لهاعلىالوقوف 

.وأنواعها المعتمدة في الجزائروسائل الدفع الإلكترونيتحدید مفهوم −

.عن سوء استعمال وسائل الدفع الإلكترونيالمترتبةتوضیح أنواع المسؤولیة القانونیة −

.طرف في عملیات الدفع الإلكتروني، وعلاقته ببقیة الأطرافبیان دور كل−

من بین الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع:صعوبات الدراسة:

وسائل الدفع الإلكترونيبصعوبة متابعة وتحدیث الدراسات والأحكام القانونیة المتعلقة −

اتساع الموضوع وصعوبة التطرق إلى كل عناصره، نظرًا لضیق الوقت، الأمر الذي أدى −

.إلى حصر الدراسة في الخطة المبینة أدناه

لتي زادت من صعوبة ، واوسائل الدفع الإلكترونيعمومیة النصوص التشریعیة فیما یخص −

.إسقاطها على الموضوع

من الجدیر الإشارة إلى بعض الدراسات الأكادیمیة التي سبقت بحثنا :الدراسات السابقة

:هذا، والتي قد استعنا بها في إعداده، ونذكر على سبیل المثال

، كلیة، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكترونيعبد الصمد حوالفأطروحة دكتوراه ل.1

یظهر التشابه بین :2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

هذه الدراسة ودراستنا في عنوان المذكرة، غیر أننا حصرنا موضوعنا في التشریع الجزائري، 

وكذلك في ورود نفس العناصر المتعلقة بالمفاهیم، والتطرق إلى المسؤولیة القانونیة بنوعیها، 



:مقدمة

د

مدنیة والجزائیة، مع وجود اختلاف بسیط في كون دراستنا فصلت المسؤولیة العقدیة عن ال

التقصیریة، كما لجأت الدراسة إلى التشریعات المقارنة، ونحن اكتفینا في دراستنا بالتشریع 

الجزائري بما یتناسب مع عنوان موضوعنا، كما یتضح الاختلاف في المراجع المعتمدة،

لمشار إلیها إلى الالتزامات المتبادلة بین أطراف الدفع الإلكتروني بشكل وتطرقت الدراسة ا

مباشر، أما بالنسبة لموضوعنا فقد تطرقنا إلى التجاوزات التي قد ترد من كل طرف، 

.بشكل تلقائيوبالتالي تتضح التزامات الأطراف

ن استخدام بطاقة العلاقات التعاقدیة المنبثقة ععذبة سامي حمید الجادر، مذكرة ماجستیر ل.2

، قسم القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة، جامعة الشرق الأوسط للدراسات الائتمان

تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في كونها تناولت ثلاثة أطراف في عملیات :2008العلیا، 

ؤولیة الدفع الإلكتروني والمتمثلین في المصدر، التاجر، الحامل، كما أنها تطرقت إلى المس

فیتمثل في كون دراستنا تعلقت بوسائل الدفع الإلكتروني في الاختلافالمدنیة والجزائیة، أما 

التشریع الجزائري، في حین اعتمدت الدراسة السابقة على القوانین المقارنة، وخصصت 

لدراسة بطاقة الائتمان، كما أنه من الواضح أن الدراستین تختلفان في الدرجة العلمیة إذ 

.ل الدراسة السابقة مذكرة ماجستیر، أما دراستنا فهي لنیل متطلبات شهادة الماسترتمث

، قانون -دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الإلكتروني هدایة بوعزة،أطروحة دكتوراه ل.3

:2018/2019خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ة مع دراستنا في معالجة الموضوع من الناحیة القانونیة، والتطرق إلى تتشابه هذه الدراس

المستجدات التشریعیة باعتماد التقسیم الثنائي، متّبعة المنهج الوصفي، ولكن إلى جانب ذلك 

فإن الدراسة مقارنة، أي أنها یسودها المنهج المقارن، كما أنها شملت الدفع الإلكتروني 

.ه لدراسة وسائل الدفع الإلكتروني فقطككل، أما بحثنا فقد خصصنا

حیث قمنا بضبط كلما یتعلق على المنهج الوصفي، تنادراسنا في اعتمد:المنهج المتبع

كالمنهج كما تمت الاستعانة ببعض المناهج الأخرىبوسائل الدفع الإلكتروني من مفاهیم،

.بالموضوعالمتعلقةالنصوص القانونیة الجزائریة التحلیلي الذي یبرز في تحلیل

:بناء على ماسبق، طرحنا الإشكالیة التالیة
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كیف نظم المشرع الجزائري أحكام التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني؟

خطة الدراسة:

لمعالجة الإشكالیة المطروحة تم اعتماد التقسیم الثنائي للخطة، إذ قسمت الدراسة إلى 

جوانب الموضوع، فخصصنا الفصل الأول فصلین تطرقنا في كل فصل منهما إلى جانب من

مفهوم وسائل الدفع "، ووضحنا في المبحث الأول "التعریف بوسائل الدفع الإلكتروني"لـ

، ثم تم "الدفع الإلكترونيالمقصود بوسائل "ي المطلب الأول ، حیث عالجنا ف"الالكتروني

أما المبحث الثاني فقد ،"لكترونيأطراف عملیة الدفع الإ"التطرق في المطلب الثاني إلى 

"إلى مطلب أول یوضح هبتقسیمحیث قمنا "وسائل الدفع الإلكترونيأنواع "خصصناه لدراسة 

".الحدیثةوسائل الدفع الإلكتروني"وآخر یتعلق بـ"المطورةوسائل الدفع الإلكتروني

وسائل الدفع المسؤولیة القانونیة المترتبة عن استعمال"عنوانبـالفصل الثاني جاءبینما

المبحث الأول فتطرقنا في.بین المسؤولیات المدنیة والجزائیةلأننا میزنا فیه، وذلك "الإلكتروني

من خلال المطلب الأول المتعلق بالمسؤولیة العقدیة، والمطلب الثاني، المسؤولیة المدنیةإلى 

لیة الجزائیة المترتبة عن المسؤو "تناولنا في المبحث الثانيو ،المسؤولیة التقصیریةالذي وضح 

لكل من لمسؤولیة الجزائیة "لـالمطلب الأول خُصص، حیث "وسائل الدفع الإلكترونياستعمال 

وأخیرا ، "وسائل الدفع الإلكترونيالمسؤولیة الجزائیة لحامل "، وفي المطلب الثاني "التاجرو البنك

الدراسة أنهیناو ، "أعمال الغیرالمسؤولیة الجزائیة المترتبة عن "المطلب الثالث وضحنا في

.حول الموضوعقترحاتواا خاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیهب
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عریف بوسائلالتّ 

لكترونيفع الإ الدّ 
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لا یخفى على أحد الدور الذي لعبه التّطور التكنولوجي في العالم الّذي نتج عنه طفرة 

في حیاة الأفراد والمجتمعات وأحدث فیها تطورا عمیقا وجذریا سواء في المجال الاقتصادي، 

الاجتماعي، والسّیاسي الأمر الّذي أجبر العدید من الدّول على الولوج في العالم الرّقمي بسرعة 

حیث أصبح الأفراد یتعاملون عن بعد، فبرزت معاملات اِقتصادیة في شتى المیادین .رةكبی

.بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى

لذلك عرفت المعاملات المالیة نظام حدیث یعرف بنظام الدفع الإلكتروني أو السّداد 

كتروني الّذي سبق ذكره الإلكتروني الذي یتم بوسائل مختلفة ومتعددة، كما یعتبر نظام الدّفع الإل

من ضمن المجالات ذات الأولویة في المرحلة الرّاهنة بالنّسبة للمشرع الجزائري من أجل 

مواجهة التّحدیات والتّطورات الّتي شهدها الفضاء الإلكتروني على المستوى العالمي، حیث یتم 

هذا الأمر أجبر البنوك نترنت، الدّفع باستخدام الحاسوب وتقنیاته أو باِعتماد شبكة الاإجراء

استراتیجیات أكثر مرونة تتماشى مع متطلبات البیئة الرقمیة و تضمن إتباعالتّجار على و 

معاملاتها مع العملاء وذلك من أجل التّكیف مع تطورات العصر، وهو ما یساهم في تخفیف 

ضاءات العبء على مستعملي المصارف والمؤسسات المالیة على حد سواء، من خلال توفیر ف

رقمیة تتمیز بالمرونة في الاستخدام، ومتاحة في كل زمان و مكان، فلم یعد العملاء مضطرین 

للتّوجه إلى البنوك التّقلیدیة الّتي تصرف الكثیر من الوقت و الجهد ولا تتماشى مع متطلبات 

.التّجارة الإلكترونیة

لكتروني؟لدّفع الإ فیما تتمثل وسائل ا،ذنإ

سلط الضوء على ضبط المفاهیم المتعلقة یُ التساؤل في هذا الفصل سللإجابة عن هذا 

:بوسائل الدّفع الإلكترونیة في التّشریع الجزائري من خلال تقسیمه إلى مبحثین كما یلي

مفهوم وسائل الدّفع الإلكتروني:المبحث الأول−

أنواع وسائل الدّفع الإلكتروني:المبحث الثاني−
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فع الإلكترونيوسائل الدّ مفهوم :المبحث الأول

أثرت الثورة المعلوماتیة التي شهدها العالم في الآونة الأخیرة على المعاملات المالیة 

.والتجاریة، فخلقت طرق جدیدة للدفع لمواكبة التطورات الحاصلة وتفادي عراقیل الطرق التقلیدیة

على زبائنها حت المصارف أمرا بالغ الأهمیة فاقتر لكترونيلإبح تطویر أنظمة الدفع احیث أص

.مجردة من الطابع الیدوي وترتكز على الانترنت كقاعدة أساسیة لهالكترونيإأدوات سداد 

فسهلت عملیات تحویل وتسدید الأموال عن بعد دون التواصل المباشر بین أطراف المعاملة 

.المالیة

وقد تنوعت وسائل الدفع حسب الغرض من استخدامها وتعددت معها خصائصها، 

.فاختصرت الوقت والجهد وعززت شفافیة الأعمال المالیة

لكترونيلإ االمقصود بوسائل الدفع :المطلب الأول

في الحیاة الاقتصادیة أساسیاجعلها جزء لكترونيلإاتزاید الاعتماد على وسائل الدفع إن

المتطورة، مما خلق حاجة قویة لتنظیمها قانونیا لضمان الأمن والحمایة أثناء التعامل بها، وبناء 

.خصائصهاإلىتعریف هذه الوسائل والتطرق إلىعلى ما تقدم نجد أنه من الضروري الولوج 

يلكترونلإ تعریف وسائل الدفع ا:لالفرع الأو

بأهمیة بالغة جعلتها جزءًا أساسیًا من المعاملات المالیة الإلكترونيحظیت وسائل الدفع 

.في الوقت الراهن، وقد تعددت الدراسات العلمیة المتعلقة بها، وحددت مفاهیمها بدقة

"وسیلة دفع إلكتروني"یُعدّ مصطلح :لغةلكترونيلإ تعریف وسیلة الدفع ا:أولا

وناته اللغویة، والتّعرف على المعنى الدّلالي لكل كلمة مصطلحًا مركبًا، لذا لا بد من تحلیل مك

.فیه على حدة
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(الواسطة والطریقة:الوسیلة− إلىهي الطریقة أو الأداة التي تستخدم للوصول و.1وسائل)ج.

2نتیجة

.3فِعلها دفع الشيء أي رده ونحاه بقوة:الدّفع−

4.الإلكترونیات ویعمل وفقا لقوانینهاإلىكل ما ینتمي (électronique):الإلكتروني−

لا بد من نيلمعرفة وسائل الدفع الإلكترو :فقهالكترونيتعریف وسائل الدفع الإ :اثانی

دفع صدرت كل عملیة "التّطرق أولاً إلى تعریف الدفع الإلكتروني، والذي یُعرَّف على أنه 

الإلكترونیة التي تصدرها ، وهي مجموعة الأدوات والتحویلات ةوعولجت بطریقة إلكترونی

5".المصارف ومؤسسات الائتمان

"فقد عُرِّفت على أنهاأما وسیلة الدفع الإلكتروني وسیلة إلكترونیة بها قیمة نقدیة :

مخزونة بطریقة إلكترونیة كبطاقة أو ذاكرة كمبیوتر مقبولة كوسیلة للدفع بواسطة متعهدین غیر 

المؤسسة التي أصدرتها، یتم وضعها في متناول المستخدمین كبدیل عن العملات النقدیة 

6"كترونیة لمدفوعات ذات قیمة محددةوالورقیة، وذلك بهدف إحداث تحویلات إل
.

غفل بقیة وسائل ما یُلاحظ على هذا التعریف أنه ركّز على تعریف النقود الإلكترونیة وأ

، بحیث ركّز على القیمة النقدیة المخزنة التي تتمیز بها البطاقات مسبقة الدفع الدفع الإلكتروني

هذا التعریف أشار إلى أن وسائل الدفع كما أن .والمحافظ الإلكترونیة دون الأدوات الأخرى

، 2008، دار العلوم، عنابة، الجزائر، "أدبیة-تقنیة-مصطلحات علمیةعربي، -المنار قاموس لغوي عربي"عیسى مومني، 1

.679ص
2 Martyn Back et Silke Zimmermann, Le Robert- Dictionnaire de Francais ,Dictionnaires LE
ROBERT- SEHER, Paris, france, 2005, p281.

.229عیسى مومني، مرجع سابق، ص3
4 Martyn Back et Silke Zimmermann, op. cit, p138.

، علمیة مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،)مفهوم الدفع الالكتروني وآفاق تطویره في الجزائر(،سلطانيحمید 5

، 02، العدد11المجلد، لونیسي علي-2البلیدة -جامعة أكادیمیة محكمة نصف سنویة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.212، ص)2022-04-21(الصادر بتاریخ ، الجزائر

مجلة البحوث والدراسات القانونیة ،)مفهوم الدفع الالكتروني وتمییزه عن الدفع التقلیدي(فاطمة مصفح، زینة آیت علي، 6

، لونیسي علي-2لبلیدة ا-جامعة ، مجلة علمیة أكادیمیة محكمة نصف سنویة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والسیاسیة

.224، ص)2022-06-01(الصادر بتاریخ ،الجزائر،02، العدد11المجلد
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یتم قبولها عبر جهات غیر التي أصدرتها، رغم أن بعض الوسائل كالمحافظ الإلكتروني

.الإلكترونیة التابعة لها قد تصدر من قبل المؤسسة المالیة نفسها

فها على أنها "وهناك من یُعرِّ ء بدیلة عن وسائل الدفع وسیلة دفع تستخدم كأداة وفا:

كالنقود والشیكات، وهي عبارة عن قیمة نقدیة محمَّلة على بطاقة بها ذاكرة رقمیة أو تقلیديال

.1"الذاكرة الرئیسیة للمنشأة التي تدیر عملیة التبادل

لمقارنة مع من حیث طبیعة عملیة الدفع باالتعریف وسائل الدفع الإلكترونيیعالج هذا

أنه هو الآخر قد ركّز على النقود الإلكترونیة كالبطاقات ، وما یُعاب علیه أنظمة الدفع التقلیدي

.الذكیة وأهمل وسائل الدفع الأخرى

شمولاً لوسائل الدفع الإلكترونيوفقًا للتعاریف السابقة، یمكننا تقدیم تعریف أكثر دقة و 

فها على أنها أدوات لتحویل الأموال وتسدید المستحقات المالیة بوسائل إلكترونیة  فنُعرِّ

لحاسوب، والهواتف الذكیة، والشبكات الرقمیة بطرق آمنة، ما یقلل من الالتقاء المباشر للدائن كا

.فعالاً عن وسائل الدفع التقلیديبدیلاً ویجعل من وسائل الدفع الإلكترونيوالمدین، 

أشار المشرع الجزائري لطرق الدفع في :قانونیاتعریف وسائل الدفع الإلكتروني:اثالث

حیث المتضمن للقانون النقدي والمصرفي، 23/09القانون رقم عدّة نصوص قانونیة نذكر منها 

تعتبر وسائل دفع، كل الأدوات التي تمكن كل شخص من "منه على 74نص في المادة 

ك العملة تحویل أموال، مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في ذل

2".الإلكترونیة

تعتبر "باِستقراء نص المادّة یتضح أنها مادة معرفة ولیست منظمة، اِبتدأها المشرع بلفظ 

دون حصر نوعها وذلك من أجل مواكبة "كل الأدوات"، ومن ثم اِستخدم لفظ "...وسائل دفع

.تطور وسائل الدفع، ودون حصر مستخدمها إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا

.212حمید سلطاني، مرجع سابق، ص1

، الصادرة بتاریخ 43، ج ر، العدد للقانون النقدي والمصرفي، المتضمن 2023-06-21المؤرخ في 23/09قانون رقم 2

27-06-2023.
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ویتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یركز على نوع السند أو الآلیة التقنیة 

المعتمدة ما دامت تستعمل لغرض تحویل الأموال، أما ذِكره للعملة الرقمیة یدل على الاِعتراف 

.بها كجزء من الدفع

تماد مما سبق یتضح أن المادة المذكورة لا تقید المشرع ولا الممارسین، وتمهد لاِع

الرقمنة في المنظومة المالیة، وبالتالي توسیع نطاق الاِستخدام، أما اِكتفاء المادة بالتعریف دون 

.التنظیم فهو یسمح للجهات المخولة قانونا بتنظیم وسائل الدفع قانونا

المتعلق18/05من القانون 06/05المادة فقد عرفتها أما وسائل الدفع الإلكتروني

تمكنبهالمعمولللتشریعطبقابهامرخصدفعوسیلةكل"نهاأعلى ونیة بالتجارة الإلكتر 

1".الكترونیةمنظومةبعد، عبرعنأوقربعنبالدفعالقیاممنصاحبها

شرط أساسي في -طبقا للتشریع ساري المفعول-بناء على نص المادة فإن الترخیص 

كل وسیلة دفع ومعناه أن أي وسیلة دفع إلكتروني مسموح اِستخدامها في الجزائر یجب أن 

ة المعاملات ایمحتخضع لتنظیم قانوني من قبل السلطات القانونیة المتخصصة، من أجل 

.القانونیة

أن الدفع یتم إما عن قرب أو عن بعد، ومثال الدفع عن قرب هو ثم ذكرت المادة 

البطاقة الائتمانیة وهو ما سیتم التطرق إلیه فیما بعد، ویكون عن بعد عن طریق الدفع عبر 

.الإنترنت، على أن یتم ذلك عبر منظومة إلكترونیة لإضفاء طابع الرسمیة والأمان

:نيلكترو لإ اخصائص وسائل الدفع :الفرع الثاني

لتي تمیز وسائل الدفع من خلال التعریفات السابقة تتضح جملة من الخصائص ا

:، والتي یمكن تلخیصها على النحو التاليلكترونيالإ

بطبیعتها الدولیة لكونها وسیلة لكترونيلإتتمیز وسائل الدفع ا:الطابع الدولي:أولا

مقبولة من جمیع الدول، تستخدم في المعاملات المالیة الالكترونیة التي تتم في بیئة افتراضیة 

، الصادرة 28، المعدل والمتمم، ج ر، العدد بالتجارة الإلكترونیة، المتعلق2018-05-10مؤرخ في 18/05قانون رقم 1

.2018-05-16بتاریخ 
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بین المتعاملین في أنحاء العالم، وتكسب حاملها مرونة الحصول على احتیاجاته من سیولة 

1.في أي وقت، وبأي عملیةنقدیة وسلع وخدمات من مصادر متنوعة في أي مكان من العالم، 

العقد بین أطراف متباعدة إبرامحیث یتم :عن بعدتسویة المعاملات الالكترونیة:ثانیا

لكترونیة بفضل وسائل الاتصال كة الانترنت بتبادل المعلومات الإفي المكان، یتم الدفع عبر شب

بالاتصال المباشر بین طرفي لكترونیة تسمح إث یعطى أمر بالدفع وفقا لمعطیات حی.اللاسلكیة

2.العقد

لكتروني، أو هي قیمة إِ تعد وحدات رقمیة مخزنة بشكل :الدفع بالنقود الالكترونیة:ثالثا

3.لكترونیاإِ سة التي تتحكم في عملیة التبادل نقدیة تحتوي على بطاقة بها ذاكرة رئیسیة للمؤس

أداة وفاء وأمان في الوقت ذاته رونيوسائل الدفع الإلكتتمثل :وسیلة أمان ووفاء:رابعا

فخاصیة الوفاء تظهر من خلال حقیقة أن صاحبها یفي بالتزامه اتجاه الطرف الأخر، مثل 

المصدر والتاجر دون حمل النقود، حیث أنها تقلل من عرضتها للسرقة والضیاع 

وف من كترونیة ألغت الخللإبرز في كون التحویلات المالیة اأما خاصیة الأمان فت

4.تنقل الأموال السائلةإلىلى خطر السرقة والحاجة إتعریض الصكوك الورقیة 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )لكترونیة في الجزائرالنظام القانوني لوسائل الدفع الإ (كاملة بوعكة، 1

،المسیلة،01، العدد07مجلد،لوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیافعلمیة محكمة، كلیة الحقوق والعمجلة سداسیة دولیة 

.09، ص )2022-06-10(الصادر بتاریخ 

للدراسات آراءمجلة ،)لتجربة الجزائرالإشارةلكتروني في تفعیل التجارة الالكترونیة مع دور وسائل الدفع الإ (آمنة زربوط، 1

وعلوم التسییر، المركز مجلة أكادیمیة دولیة محكمة سداسیة، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة،JAEAS)(والإداریةالاقتصادیة 

.53، ص)16-07-2019(الصادر بتاریخ ،أفل،01، عدد01، المجلد الجامعي

.09كاملة بوعكة، مرجع سابق، ص 3

، 2013، دار زهران، عمان، الأردن، "النظام التجاري العالمي الجدیدلكترونیة في ظل التجارة الإ "محمد عمر الشویرف، 4

155ص
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لكترونيأطراف عملیة الدفع الإ :المطلب الثاني

لكتروني عنصرًا أساسیًا في عملیات الدفع المالي التي تتم یمثل أطراف عملیات الدفع الإ

مصدر أو مؤسسة مالیة مخولة لهذا الغرض كطرف البنكالتقنیات الرّقمیة، إذ یقوم بذلكب

.وطرف آخر یمثل حامل وسیلة الدفعالتاجرو ، وسیلة الدّفعل

لكترونينك مصدر وسیلة الدفع الإ الب:الفرع الأول

یا ومهما في المعاملة المالیة دورا محور وسائل الدفع الإلكترونيیلعب مصدر 

والمؤسسات المالیة، إذ تعتمد هذه الأخیرة على برمجیات لكترونیة، وتتولى هذه المهمة البنوك الإ

بحیث تحصل على ترخیص معتمد من الجهات المختصة 1متخصصة تثبت على جهاز الزبون

یسمح لها بإصدار البطاقة كالمركز العالمي للبطاقات مما یسمح لها بدخول عضویة نظام 

:ز دور المصدر من خلالویبر .إصدار البطاقات، ویضع خدمتها في الإطار القانوني

.الحصول على ترخیص من الجهات الدولیة المسؤولة−

من اجل )ممثلون في الشركات والمتاجر ومقدمي الخدمات(التعاقد مع التجار −

.قبول الدفع الكترونیا من العملاء

الذین یتعهدون -وهم حاملي وسائل الدفع الإلكتروني–التعاقد مع العملاء −

2.ات الدفعباستعمالها في عملی

التاجر:الفرع الثاني

كل شخص طبیعي أو "عرّفت المادة الأولى من القانون التّجاري التّاجر على أنه 

معنوي الذي یقوم بأعمال تجاریة وتعتبر مهنته الاعتیادیة، إلا في حالة مغایرة یذكرها نص 

3"القانون

.151صمرجع نفسه،محمد عمر الشویرف،1

.37، ص2008، الأردن، دار الثقافة، عمان، "وسائل الدفع الالكتروني"جلال عاید الشورة، 2

، الصادرة 78المعدل والمتمم، ج ر، العدد ، للقانون التّجاري، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في 75/59الأمر رقم 3

.1975-09-30بتاریخ 
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بشكل قانوني، وغیره ممن تضع المادة فروقات واضحة بین الشخص الذي یعتبر تاجرًا 

یتجردون من هذه الصفة، أي أن الشخص الذي یمارس عملاً تجاریا بصفة اعتیادیة، بغض 

النظر إذا كان شخصا طبیعیًا أو معنویًا، یعتبر تاجرًا، والمقصود بصفة الاعتیادیة أن النشاط 

.التجاري یكون متكررًا ومنتظمًا ولیس عارضًا أو موسمیًا أو هامشیًا

وهو .مثل التّاجر الطّرف الّذي یتسلم ثمن الخدمة أو البضاعة الّتي قدمها للمشتريوی

وبالتّالي تجمعه مع كِلَیْهما علاقة تعاقدیة، حیث 1.الذي یقوم بالتعاقد مع البنك لیقبل الدّفع بها

.یقوم البنك بدفع المبلغ اللاّزم للتّاجر ویخصمه من حساب حامل الوسیلة

:امل وسیلة الدفع الإلكترونيح:لثالفرع الثا

الشخص الذي تم منحه وسیلة الدفع الإلكتروني بناء حامل وسیلة الدفع الإلكترونيیمثل

على طلب منه، تم تقدیمه للمصدر وموافقة هذا الأخیر على منحها له، فتمكنه وسیلة الدفع 

الإلكتروني من الشراء أو الحصول على خدمات بواسطتها، كما تسمح له بالسحب النقدي من 

المترتبة علیه جراء استخدامها، وقد یتطلب یدفع الحامل للمصدر المستحقات إذالصراف الآلي، 

ویسمى العقد الذي .2الأمر الحصول على موافقة البنك أو المؤسسة المالیة لإجراءات خاصة 

یعتبر هذا الأخیر إذ3،ومصدرها بعقد الانضمامبین حامل وسیلة الدفع الإلكترونيیجمع 

4.الأساس الأول الذي یقوم علیه نظام الدفع الإلكتروني

، دار حامد، الأردن، "إداريوالإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة من منظور تقني وتجاريالتّجارة"خضر مصباح الطّیطي، 1

.134، ص2008

.38-37جلال عاید الشورة، مرجع سابق، ص ص 2

.128، ص2009، عمان، دار الثقافة "التجارة الالكترونیةأحكام عقود "نضال سلیم برهم، 3

مجلة الدراسات القانونیة ، )-عقد الانضمام-العلاقة بین مصدر بطاقة الدفع الالكتروني بحاملها (عبد الصمد حوالف، 4

الصادر بتاریخ ،الأغواط،04، العدد02، المجلدمحكمة متخصصة، جامعة عمار ثلیجي، مجلة دولیة دوریة علمیة والسیاسیة

.145-126، ص)05-06-2016(
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لكترونيأنواع وسائل الدفع الإ :المبحث الثاني

تنوع إلىخلقت التجارة الإلكترونیة بیئة افتراضیة تتم فیها المعاملات اللاّورقیة أدت 

وتجسیدها في شكل تطویر وسائل الدفع التقلیديإلىالخدمات المالیة بین الأفراد ما دفع بالدول

المعاملات الإلكترونیة فأدرجت وسائل أخرى غیر معتادة في انتشارإلكتروني، ثم زاد 

.المعاملات الاقتصادیة

كما تمیزت كل وسیلة عن غیرها من الوسائل بخصائص فریدة تجعلها تتناسب مع 

تقسیمها إلى وسائل دفع ویمكننا .طبیعة الخدمة المقدمة لتسهیل المعاملات بین الأطراف

.مطورة وأخرى حدیثةإلكتروني

المطورةوسائل الدفع الإلكتروني:ب الأوللمطلا

والتّكنولوجیة الحاصلة، جعلت الجزائر كغیرها من الدول تسعى الاقتصادیةإن التحولات 

ل تطویر أسالیب إلى مواكبة التّوجهات العالمیة الجدیدة بما في ذلك المعاملات المالیة، من خلا

الأوراق التّجاریة إلى إلى أسالیب رقمیة، أكثر أمنا وكفاءة وسرعة، فتحولتالدّفع التّقلیدي

تسمیته بوسائل الدّفع ، ودخل على التحویلات المالیة الطّابع الرّقمي، فظهر ما یمكن إلكتروني

.المطورةالإلكتروني

:الأوراق التّجاریة الإلكترونیة:الفرع الأول

"نیة على أنهاتعرف الأوراق التّجاریة الإلكترو  أوكلیًاإماإلكترونیًا،معالجةمحررات:

الورقةطبیعةبحسبكلعلیهامتفقمحددةقانونیةوبیاناتضوابطوفقیتم إصدارهاجزئیًا،

لدىالدّفعومستحقةالتّجاریة،بالطّرقللتداولقابلةمقوم نقدًا،محلهحقًاتتضمنالتّجاریة،

الشّیك الإلكتروني، ومن أبرزها1"الوفاءفيالنّقودمقاموتقومقصیر،أجلبعدأوالاطلاع،

.لكترونیةلكترونیة والفاتورة الإالسّفتجة الإ

قراءة في التشریع الجزائري وبعض التشریعات –لكترونیة الإ إلىاق التجاریة من التقلیدیة الاور (یمینة منزول وخیرة صافة، 1

جامعة الشهید زیان یاسیة، ، مجلة دولیة فصلیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السالإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم ، )-العربیة

.332، ص)2022-04-27(الصادر بتاریخ ،الجلفة،01، العدد15، المجلدعاشور
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الشّیك الإلكتروني هو رسالة تتمثل في أمر بالدفع من السّاحب :لكترونيالشّیك الإ :أولا

طرف ثالث إلكترونیا، تحول قیمتها إلى حساب )البنك(إلى المسحوب علیه )المشتري(

بحیث یقوم الساحب بتحدید قیمة الشّیك وتوقیعه إلكترونیًا وإرساله إلى المستفید الّذي 1مستفید،

یقوم بعد استلامه للشّیك بتوقیعه إلكترونیًا وإرساله إلى المسحوب علیه، یقوم هذا الأخیر بفحص 

كترونیًا الشّیك وإرسال المال إلى المستفید مع إخطاره بنجاح العملیة ومن ثم إلغاؤها وإعادتها إل

2.لحاملها كدلیل على صرفها

یتمثل الفارق الأساسي بین الشّیك التّقلیدي والشّیك الإلكتروني في أن هذا الأخیر یتم و 

ولكنه یبقى متضمنا نفس البیانات الأساسیة 3تحریره وتبادله عبر شبكة المعلومات الدّولیة،

الدّافع، رقم حسابه، اسم البنك، اسم الموجودة في الشیك الورقي، بما في ذلك رقم الشیك، اسم 

المستفید، المبلغ، وحدة العملة، تاریخ الصّلاحیة، التّوقیع الإلكتروني للدّافع، والتّظهیر 

4.الإلكتروني للمستفید

إلىالسّفتجة الإلكترونیة لا بد من الإشارة إلىقبل التطرق :السّفتجة الإلكترونیة:ثانیا

مُلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعرفها واكتفى بتحدید طبیعتها في نص السّفتجة التّقلیدیة ومن ال

:، واعتبرها عملا تجاریا بحسب الشّكل حیث جاء نص المادةالتجاريمن القانون3المادة 

:یعد عملا تجاریا بحسب شكله"

5..."التعامل بالسّفتجة بین كل الأشخاص−

صك محرر وفقا لشكل معین أوجبه القانون "وفقا لذلك یمكننا تعریف السّفتجة على أنها 

بموجبه یقوم شخص ساحب بإعطاء أمر للمسحوب علیه بدفع قیمة نقدیة في تاریخ معین أو 

، 2017، دار حمیثرة، مصر، "التجارة الالكترونیة العربیة بین التحدیات وفرص النمو"محمد عبد االله ومحمد شاهین، 1

.258ص

.135، ص2017ألفا للوثائق، الجزائر، ،"الالكترونیةالتجارة "هبة مصطفى كافي، تقدیم ومراجعة مصطفى یوسف كافي، 2

.147صمرجع سابق،، محمد عمر الشویرف3

.135ص، مرجع سابق،هبة مصطفى كافي4

.، المعدل والمتمم، مصدر سابقللقانون التّجاري، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في ال75/59الأمر رقم 5
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وبالتالي فإنها أداة وفاء وائتمان تعتمد في 1."قابل للتعیین لشخص ثالث یسمى المستفید

.یة لضمان تنفیذ الأطراف لالتزاماتهم المالیةالمعاملات التجار 

ولصحة السّفتجة یشترط توفر بعض البیانات مثل اسمي كل من الساحب والمسحوب 

.علیه والمبلغ المستحق وتاریخ الاستحقاق

وتعتبر السّفتجة الإلكترونیة امتدادا للسّفتجة التّقلیدیة، فتتشابهان في نفس الخصائص 

ن في الشّكل بحیث تكون السّفتجة التقلیدیة ورقیة أما السّفتجة الإلكترونیة والاختلاف بینهما یكم

في شكل رقمي، وبالتالي یمكننا القول أنّ السّفتجة الإلكترونیة ماهي إلاّ مثیل للسّفتجة التّقلیدیة 

.المذكورة في القانون التّجاري أُدخل علیها الطابع الإلكتروني

، لكن إلكترونيعن السّفتجة الإلكترونیة كوسیلة دفعلم ینص المشرع الجزائري صراحة

سابقة الذكر من القانون النقدي والمصرفي تشیر إلى أن وسائل الدّفع تشتمل كل 74المادة 

الوسائل التي تسمح بتداول الأموال، بغض النّظر عن نوع المستند أو الأسلوب التّقني 

.المستخدم، مما یجعل من السّفتجة وسیلة دفع

دیم أیضًا بوسیلة تبادل یمكن أن یتم هذا التّق":ت على.ق3ف 414تنص المادة 

تسمح هذه المادة بتقدیم السّفتجة 2".محددة في التّشریع والتّنظیم المعمول بهماإلكتروني

إلكترونیًا، ویتم ذلك عبر قنوات اتصال خاصة بالبنوك دون الحاجة إلى النّسخة الورقیة، ویتم 

ا إشعار البنك المسحوب علیه بوجود سفتجة باسم المستفید لاستیفاء قیمتها، ما عند تقدیمه

.یجعل من السفتجة الإلكترونیة وسیلة فعالة تتماشى مع التطورات الحدیثة
3

لم یقدم المشرع الجزائري تعریفًا للفاتورة الإلكترونیة، واكتفى :لكترونیةالفاتورة الإ :ثالثا

بذكر أحكام الفاتورة وشروط تحریرها، سواء من خلال القانون التّجاري أو المرسوم التنّفیذي رقم 

، مجلة علمیة مجلة العلوم الاجتماعیة، )وقواعد قانون الصرف في التشریع الجزائريلكترونیة السفتجة الإ (، نزیهة غزلي1

.163، ص )2017دیسمبر (الصادر بتاریخ سطیف، ،25، العدد 2سطیفة محكمة، جامعة محمد لمین دباغیندوری

.مصدر سابق، المعدل والمتمم، للقانون التّجاري، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في 75/59الأمر رقم 2

السیاسیة، ، مجلة دوریة محكمة، كلیة الحقوق والعلوممجلة النبراس للدراسات القانونیة، )لكترونیةالسفتجة الإ (نبیلة كردي، 3

.97، ص)2017مارس (الصادر بتاریخ ،تبسة،2، العدد2، المجلدجامعة العربي التبسي
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الّذي یتعلق بتحدید شروط تحریر الفاتورة وسند التّحویل ووصل التّسلیم والفاتورة 05-468

المتعلق بالتّجارة الإلكترونیة، وترك 05-18، ولا حتى القانون رقم الإجمالیة وكیفیات ذلك

.تعریفها للفقه

فهناك من عرف الفاتورة بأنها وثیقة مكتوبة وحسابیة تحرر أثناء انعقاد عقد بیع سلعة 

.أو تقدیم خدمة ما، كإثبات لقیام العقد، وتتضمن بیانات مهمة كسعر المنتج وشروط التّسلیم
1

یأمر فیهاالموردیعدهاقانونیةتجاریةمحاسبیةوثیقة"عرفها على أنها وهناك من 

وبالتّالي فإن الفاتورة الإلكترونیة هي وثیقة تجاریة ،2"لهالمباعةالسّلعقیمةبتسدیدالزّبون

حسابیة مكتوبة یصدرها البائع أو مقدم الخدمة إلى المشتري أو المستفید من الخدمة، یلزمه فیها 

إذ تمثل الفاتورة الإلكترونیة وسیلة إثبات للعلاقة التّجاریة تهدف إلى .قیمة ما قدّم لهبدفع 

وتعتبر الفاتورة الإلكترونیة 3ضمان التزامات الطّرفین ثم حمایة الطّرف الضّعیف في العلاقة،

خلال البدیل الرقمي للفاتورة الورقیة، حیث تسمح لأطراف العقد التّجاري بتسدید مستحقاتهم من 

وبالتّالي فهي تزید من سرعة المعاملة وشفافیتها وتقلل من .شبكة الإنترنت دون الالتقاء المباشر

كما تعتبر وسیلة للتّرویج والدّعایة والإعلان .التّكالیف التّشغیلیة، وتقدّم خدمة أفضل للزّبائن

.لأنها تتضمن إعلانات عن خدمات ومنتجات وأسماء مؤسسات
4

لكترونیةالتحویلات المالیة الإ :رع الثانيالف

لكترونیا من إِ م بها المصرف بعد منحه الصلاحیة تتم عملیة التحویل المالي التي یقو 

.حساب عمیل لحساب عمیل آخر عوضا عن استخدام الأوراق النقدیة

، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلیة "التجاریة في التشریع الجزائريالنظام القانوني للممارسات "محمد أمین مهري، 1

.27، ص 2017-2016بن یوسف بن خدة، الجزائر، -01الحقوق، جامعة الجزائر

انونیة، ، مجلة علمیة محكمة، قسم العلوم القمجلة معارف، )النظام القانوني للفاتورة الالكترونیة(مولود بن عیسى قارة، 2

.82، ص )2016دیسمبر(الصادر بتاریخ ،البویرة،21، العددة آكلي محند أولحاججامع

مجلة القانون العقاري ، )فعالیة الفاتورة في إطار ممارسات التجارة الالكترونیة على ضوء التشریع الجزائري(عائشة بوعزم، 3

یة، جامعة عبد الحمید والبیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس، مجلة علمیة محكمة سداسیة ومجانیة، مخبر القانون العقاري والبیئة

.07، ص)2021-05-25(الصادر بتاریخ ،مستغانم،02، العدد 09، المجلد ابن بادیس

.184-183، ص ص2012دار المسیرة، عمان، ،"الخدمات المصرفیة الالكترونیة"، وآخرونوسیم محمد الحداد 4
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لكتروني یعتبر نظام التحویل المالي الإ:مفهوم التحویلات المالیة الالكترونیة:أولا

منح الصلاحیة للبنك بأن یقوم بحركات التحویلات المالیة الكترونیا من حساب لحساب عملیة 

بنكي اخر، كما تتم عملیة التحویل الكترونیا عبر الهاتف أو أجهزة الكمبیوتر بدلا من استخدام 

1.الأوراق

:كما تتیح التحویلات المالیة الالكترونیة مزایا لمستعملي هذا النظام نذكر من بینها

سرعة الاستجابة، ما تؤدي للتدفق النقدي، إلىتوفیر النقدیة بصورة فوریة، مما یؤدي −

.وسرعة دوران النقود

لیة أدت لتقلیص صرفیة، على اعتبار أن المقاصة الآتخفیض تكالیف الخدمات الم−

2.العدید من عملیات المقاصة التقلیدیة

نوعین من التحویل المصرفي نذكرهما یوجد :لكترونيصور التحویل المصرفي الإ :ثانیا

:فیما یلي

لكتروني یتم التحویل المصرفي الإ):بحسب المستفید(لكتروني التحویل المصرفي الإ .1

من حساب لآخر مفتوح بحساب الآمر بالتحویل لدى نفس البنك وهي الصورة الغالبة سواء 

.لذات البنكأخركانت تلك الحسابات في نفس الفرع أو فرع 

ة للبنك بالرغم من حال إذا تمت العملیة فتعتبر عملیة التحویل داخلیة بالنسبوفي 

إذ لا یتمتع كل فرع لنفس ،احدةعلى اِعتبار أن جمیع فروع البنك لها شخصیة و ، اختلاف الفرع

3.البنك بشخصیة مستقلة

.161ص هبة مصطفى كافي، مرجع سابق،1

مجلة ، )آلیات التعامل والمخاطر في ظل عصرنة وسائل الدفع-لكترونيالتحویل المالي الإ (نور الدین زحوفي وعمر زمالة، 2

الصادر بتاریخ ،الجلفة،01، العدد01، مجلدعلمیة محكمة، جامعة زیان عاشور، مجلة دولیة فصلیةالاقتصاد الدولي والعولمة

.258، ص )01-12-2018(

، مجلة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )-دراسة مقارنة-لكتروني التحویل المصرفي الإ (أحمد محمود المساعدة، 3

الصادر ،بجایة،01، العدد11، مجلدسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةسداسیة متخصصة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.39، ص )2015-05-03(بتاریخ 
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تتضمن هذه الحالة صورتان؛ ):بحسب البنك(لكتروني التحویل المصرفي الإ .2

ثل في الأولى في التحویل البنكي بین حسابین في البنك الواحد، أما الصورة الثانیة تتمتتمثل 

في الحالة الأولى یقوم البنك بخصم مبلغ الحوالة من حساب ،التحویل بین بنكین مختلفین

لیزید ،یترتب على ذلك نقص من حساب الآمرإذ،لحساب المستفیدوإضافتهل الآمر العمی

.نفس القدر حساب المستفید مع ثبات مجموع أرصدة البنك

ث تتم هذه العملیة في لحظة تعد هذه العملیة الأبسط والأسرع والأكثر اِستخداما، حی

عند اِستعمال القید في والإضافةیبدو واضحا اِنعدام الفارق الزمني بین عملیة الخصم إذ،واحدة

.الحاسوب

تتمثل بین حسابین مختلفین في بنكین مختلفین یتم خصم قیمة الحوالة أما الحالة الثانیة 

من حساب العمیل الآمر وبالمقابل یقوم البنك المستفید بقید قیمة الحوالة في حساب المستفید 

لكترونیة مرحلة طریق المقاصة، وشهدت المقاصة الإوهكذا تتم عملیة التسویة بین البنكین عن

لكتروني البنوك، ویعتبر نظام التحویل الإنظم تقنیة المعلومات فيدخالإانتقالیة بالتزامن مع 

أشهر الأنظمة المعمول بها، نظام سویفت وهو نظام دولي لإرسال وتسویة المدفوعات واجراء 

1.المقاصة الآلیة بین حسابات البنوك

الحدیثةلكترونيوسائل الدفع الإ :الثانيالمطلب

، تسهیلا وع جدید من طرق الدفع الإلكترونيإصدار نلجأت العدید من الدول إلى 

للعملیات التجاریة والمالیة التي لا تتناسب مع الوسائل الأخرى المطورة، فظهر ما یسمى 

.ببطاقات الدفع، المحافظ والنقود الإلكترونیة

.39أحمد محمود المساعدة، مرجع سابق، ص 1
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لكترونيبطاقات الدفع الإ :الأولالفرع

أما 1،معلومات معینة تثبت قید حاملهاتعرّف البطاقة لغة على أنها قطعة ورقیة تحمل 

فیمكن تعریفها على أنها قطعة ورقیة أو أداة مصرفیة إلكترونیة تسمح بطاقات الدفع الإلكتروني

.لحاملها بإجراء العملیات المالیة

تستخدم لإجراء ت البنكیة هي أدوات دفع إلكترونيالبطاقا:البطاقات البنكیة:أولا

، بطاقة الدفع الإلكتروني:لرئیسیةیز بخصائص عدیدة، وتشمل أنواعها االمعاملات المالیة، تتم

.بطاقات السحب، بطاقة الائتمان

هي بطاقة بلاستیكیة ومغناطیسیة، یصدرها البنك لصالح عملائه :تعریف البطاقة البنكیة.1

أو النّقود بدلا من حمل النّقود، كما أن لها عدة مسمیات، منها البطاقة البلاستیكیة 

لكونها تعتمد على الأجهزة لكترونيلإاالبلاستیكیة بسبب مادة صنعها، ومنها بطاقات الدّفع 

لكترونیة في التّسویات المالیة، وهناك من یسمیها ببطاقة المعاملات المالیة، لأنها تمكن الإ

2.صاحبها من الحصول على النقود، السّلع والخدمات

:تتمثل في الخصائص التّالیة:خصائص البطاقة البنكیة.2

تختلف عن الأوراق التجاریة مثل الشّیك، :أداة وفاء إلكترونیة ذات علاقة ثنائیة.أ

فهي تستخدم كوسیلة وفاء ثنائیة الأطراف بین البنك والتاجر، عكس الأوراق التجاریة التي 

.تحتاج علاقة ثلاثیة

بالمبلغ المستحق حتى لو امتنع یضمن البنك الوفاء :التزام البنك بضمان الوفاء.ب

.حامل البطاقة عن الدّفع، ما یجعلها تلقى قبولا واسعا لدى التّجار

بالالتزامات التّعاقدیة تسلیم البطاقة للغیر، ویساءل جزائیا إخلالایعد :بطاقة شخصیة.ج

.ومدنیا عن كل استعمال غیر مشروع من طرف الغیر

الخزائن، لتحویل البنكي، عقد إیجارعقد -العملیات البنكیة ومسؤولیة البنك المدنیة، الودیعة"خلیفة بن محمد الحضرمي، 1

.132، ص2022، دار الفكر والقانون، مصر، "الخصم، الوفاء بالبطاقة الائتمانیة

141-140ص ص ، هبة مصطفى كافي، مرجع سابق2
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لا یمكن لحامل البطاقة التّراجع عن الدّفع، إلا أي أنه:عدم قابلیة الرّجوع في الأداء.د

.في حالات السّرقة أو الضّیاع

عدیدة، واختلفت الآراء في إن بطاقات الدفع الإلكتروني:أنواع البطاقات البنكیة.3

:تصنیفها ونحن نقسم بعضا منها كما یلي

وتسویة هي بطاقة تمكن صاحبها من تسدید الفواتیر :لكترونيلإ ابطاقة الدفع .أ

:وهي نوعین.عملیات الشراء التي یقوم بها

.وهي بطاقات استخدامها محلي وفي حدود الدولة:بطاقة الدفع المحلیة.أ1

یستخدمها التجار المعتمدون من طرف البنوك من خلال الشبكة :بطاقة الدفع الدولیةأ، 2

1.الدولیة

2الآلي للأوراق النقدیة،مقتصرة على سحب النقود فقط من الموزع :بطاقة السحب.ب

3:ونذكر نوعین من بطاقات السحب

تحول النقد من حساب إذتعتمد في الصفقات المباشرة فقط، :بطاقة السحب المباشرة.ب1

.حساب التاجرإلىالعمیل المصرفي 

یقوم التاجر بإیقاف معالجة الصفقة حسابیا لفترة معینة :بطاقة السحب المؤجلة.ب2

.ویقوم العمیل بالتوقیع عند الاستلام)یومین، ثلاثة(

،)-دراسة مقارنة لعینة من البنوك العمومیة الجزائریة-واقع استخدام البطاقات البنكیة في الجزائر(هاجر أمیرة بورایو، 1

، علمیة دولیة محكمة متخصصة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة مجلة الأبحاث الاقتصادیة

.369، ص)06-05-2018(الصادر بتاریخ ،البلیدة،18دد ، الع2لونیسي علي

.368هاجر أمیرة بورایو، نفس مرجع، ص2

142هبة مصطفى كافي، مرجع سابق، ص3
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ویمكن أن تأخذ بطاقة ما صورة لأكثر من نوع من البطاقات المذكورة، في الجزائر مثلا، 

myتمثل كل من بطاقات  badr والبطاقة الذهبیة بطاقات دفع وسحب، بحیث تمثل الأولى

عتبر منـــفي الجزائر، وت)بدر(یةیفر الة والتنمیة ـــــدرها بنك الفلاحـــروني، یصـــع إلكتــة دفــــبطاق

CIB.1البطاقات البنكیة 

-ماستركارد(هي بطاقة بنكیة حدیثة وفق أحدث معاییر الأمان الدولي أما البطاقة الذهبیة ف

، تُعتمد كوسیلة في عملیات الدفع الإلكتروني مثل سحب الأموال، تسدید الفواتیر، وتعبئة )فیزا

، على أن یتم التأكد من هویة حاملها باستخدام "بریدي موب"ف النقال عبر تطبیق رصید الهات

الموجود على الجهة الخلفیة للبطاقة، "CVV2"، ورمز "PIN"رقم سري مكون من أربعة أرقام

، 02أنظر ملحق رقم (2.بعدوالذي یُستخدم للتحقق من صحة البطاقة عند إجراء المدفوعات عن

.)75ص

بطاقات تصدر بواسطة مؤسسة :"عرفت بطاقات الائتمان بأنها:بطاقات الائتمان.ج

وتقوم تلك البطاقة بوظیفتي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها یملك الأشخاصمالیة باِسم أحد 

،3"إمكانیة تتبع سداد المبالغ التي استخدمها في الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة

یمثل هذا وغیر ذلك،...استخداما مثل بطاقات أمیریكان اكسبریس وفیزاوالأكثروهي الأشهر 

النوع من البطاقات أداة ائتمان یمكن للعمیل أن یستخدمها في مشتریات ذات مبلغ یفوق المبلغ 

.4المحدد في البطاقة

ات وتمثل بطاقة أمیریكان اكسبریس بطاقة دفع إلكتروني تحمل علامة تجاریة لشركة الخدم

المالیة المتداولة علنا امریكان اكسبرس والتي تصدر وتعالج بطاقات الدفع المسبق والرسوم 

والائتمان، كما أن استخدام البطاقة متاح في جمیع أنحاء الولایات المتحدة الأمریكیة وحول 

-BADR،)30-04یمینة بوزغایة، رئیس مصلحة وسائل الدفع الالكتروني والبنك عن بعد، بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 1

2025( ،13:42.

مجلة ، )البطاقة الذهبیة نموذجا"أثر الجاهزیة الرقمیة على قبول واستخدام أنظمة الدفع الرقمیة (محمد زین ومحمد تربش، 2

، مجلة دوریة أكادیمیة محكمة دولیة، كلیة العلوم التجاریة والاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة والمالیةالاقتصادیةالدراسات 

.432، ص)2022-12-31(الصادر بتاریخ الوادي،،15الوادي، المجلد 

.8، ص1999دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ،"بطاقات الوفاء"، فایز نعیم رضوان3

143هبة مصطفى كافي، مرجع سابق، ص4
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بطاقة دولیة تعمل للسحب والدفع، موجه لزبائن ذوي حسابات "أما بطاقة فیزا فهي1.العالم

فتوحة بالعملة الصعبة أو لموكلهم، بحیث تمكنهم من دفع أو سحب أموالهم في أي مكان في م

.)75ص، 1أنظر ملحق رقم (2."شهرا24تقدر مدة صلاحیتها بـ )حسب شبكة فیزا(العالم 

وتعرف كذلك ببطاقات الصرف الشهري، یعتبرها البعض نوعا :بطاقات الصرف البنكي.د

ولكنها تختلف عنها في أن السداد یتم كاملا خلال شهر السحب، 3الائتمانمن أنواع بطاقات 

أما الشبه بینهما یكمن في أنها تصدر من طرف البنك في حدود مبالغ معینة وتعطي للعمیل 

4.فرصة تجاوز هذه المبالغ

وهي بطاقة ائتمان خاصة تختلف عن بطاقة الائتمان العادیة في :بطاقة الانترنت.ه

م للانترنت فقط، أي أنها لا تستخدم في الأسواق التقلیدیة، كما أن مبالغها المحددة أنها تستخد

5.صغیرة نوعا ما

هي بطاقة غیر ائتمانیة لكونها تستخدم للوفاء فقط، حیث :بطاقة جهاز الصّراف الآلي.و

ویخصم من 6یحصل حاملها على الأموال وشراء السلع وتلقي الخدمات عند تقدیم البطاقة،

7.الحساب فورا المبلغ المستحق مقابل ما تلقى الحامل

باِعتبار البطاقة الذكیة واحدة من البطاقات الحدیثة في عالم :البطاقات الذكیة:ثانیا

:التجارة الإلكترونیة فإنه لابد لنا التفصیل فیها كما یلي

1 Julia Kagan ,(American Express Card (AmEx Card): Definition- Types and Fees),
https://www.investopedia.com, (22-05-2025), 02:48.

، مجلة علمیة مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، )البطاقات البنكیة وعائق استخدامها في الجزائر(، نبیل آیت شعلال2

، الصادر بتاریخ 04محكمة نصف سنویة، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، العدد 

.13، ص)2019-12-04(

.117محمد شویرف، مرجع سابق، ص:أنظر3

.144هبة مصطفى كافي، مرجع سابق، ص4

.145هبة مصطفى كافي، نفس المرجع، ص5

مجلة ، )أهمیة المزایا والثقة الإلكترونیة في تبني بطاقات الصراف الآلي لبرید الجزائر(نور الدین بربار وسفیان لرادي، 6

، ص )2021-06-12(، القلیعة،01، عدد08الاقتصاد الرقمي، مجلد ، مجلة دوریة محكمة، المدرسة العلیا للتسییر و المدبر

131.

.یمینة بوزغایة، مرجع سابق7
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یها سعة حفظها بطاقة مزودة بشریحة كمبیوتر على وجه:تعریف البطاقة الذكیة.1

فهي تعمل كشبكة حاسب آلي وتضع مواصفاتها ،1للمعلومات تفوق بطاقة الاعتماد العادیة

، تشتمل بیاناتها اسم حاملها، عنوان المصرف "iso"المنظمة العالمیة للمواصفات القیاسیة 

مصدرها، المبلغ المنصرف، تاریخه، كما تحتوي شریطا ممغنطا وصورة فوتوغرافیة لحاملها ورقم 

إثناءسري یتلف البطاقة تلقائیا بعد ثلاث محاولات خاطئة لإدخاله، ذلك لحمایة البطاقة 

لسّجل الصّحي، النّقل والمواصلات، تحفظ المعلومات التي تتعلق با2.الضیاع أو السرقة

...الهویة

3:أما استعمالات البطاقة الذّكیة فتتمثل في

إمكانیة تحویلها إلى حافظة نقود إلكترونیة تملأ وتفرغ من النقود وهو ما یمیزها عن البطاقات −

)البنك(تصدیق أو إثبات من طرف ثالث إلىالائتمانیة، أي أن تحویل النقود لا یحتاج 

.تحویلها إلى بطاقة هویة أو بطاقة تذكرة للتنقل بوسائل النقل العمومي أو بطاقة أمنیةكانیةإم−

یمكن استخدامها من قبل مستخدمي الشبكات للتعریف بهویتهم والحصول على بریدهم −

الالكتروني بدل الاعتماد على الشفرات والرموز التي قد تكون غیر آمنة ویمكن للآخرین التنبؤ 

.قبل الآخرینبها من 

:یليمانذكر من البطاقات الذكیة 4:أنواع البطاقات الذكیة.2

.تحتوي على ذاكرة للمعلومات فقط ولا تستخدم في معالجة البیانات:بطاقة الذاكرة.أ

تحتوي على ذاكرة للمعلومات ومعالج لها یمكن صاحب البطاقة :بطاقة ذكیة بسیطة.ب

.من تعدیل البیانات

.136خضر مصباح الطیطي، مرجع سابق، ص1

142-141مرجع سابق، ص ص ، محمد عمر الشویرف2

.144-143نفس المرجع، ص ص محمد عمر الشویرف، 3

.150هبة مصطفى كافي، مرجع سابق، ص4
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هي بطاقات صغیرة جدا، لها نفس ممیزات البطاقة الذكیة :ممتازةبطاقات ذكیة .ج

یمكن اعتمادها كحاسب آلي یضیف إذالعادیة مع وجود لوحة مفاتیح وعارض للبیانات 

.ویسترجع المعلومات

المحفظة والنقود الإلكترونیة:الفرع الثاني

میة في المعاملات لكترونیة على البنوك أصبح ضرورة حتتأثیر المحفظة والنقود الإإن

الأساسیة في تطویر سِمَتهاهذه التقنیات والتعرف على إلىالمالیة وبناء على ذلك نتطرق 

.التبادلات المالیة الإلكترونیة

لكترونیة أنها وسیلة تتسع لعملیة یفهم من محفظة النقود الإ:لكترونیةحفظة الإ الم:أولا

لها تشحن البطاقة بمبلغ محدد مسبقا من الجهة المصدرة،الدفع عن طریق شبكة الانترنت

ویتم تسجیل هذا الأخیر ،لكترونیة برصید ماليتشحن محفظة النقود الإو ،بطاقة الهاتف النقالك

الكمبیوتر الخاص تم تسجیل الرصید على القرص الصلب لجهازكما یة، في بطاقة خاص

تماثل هذه المحفظة إذ.نقود افتراضیةمحفظةوبالتالي تكون المحفظة، بمستعمل الشبكة

المعلومات المخزنة في ذاكرة الكمبیوتر من الناحیة الفنیة كما یستطیع العمیل الذي یرغب في 

التعامل بهذه النقود أن یتعاقد مع أحد البنوك التي تمكنه بموجب ذلك استخدام النقود 

1.الإلكترونیة

لكترونیة على أنها تطبیق في الإتعرف المحفظة:لكترونیةتعریف المحفظة الإ .1

الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم تجرى من خلاله عملیات الدفع الإلكترونیة، كما تتمیز 

بإمكانیة استخدامها على مدار الساعة عن طریق التطبیق عبر الهاتف للاِستفادة من العملیات 

لكترونیة مستویات المحفظة الإم في أي وقت كما توفر المالیة الأساسیة التي یقوم بها المستخد

2.آمنة لضمان استعمالها من طرف العمیل نفسه

.169-168، ص ص 2009، دار الثقافة، أحكام عقود التجارة الإلكترونیةنضال سلیم برهم، 1

، مجلة علمیة دولیة محكمة مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، )لكتروني في التشریع الجزائريالدفع الإ (بودلال، فطومة2

، )2023-06-(24الصادر بتاریخ ،بریكة،01، العدد06، المجلد لمركز الجامعي الشهید سي الحواسنصف سنویة، ا

.1439ص
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:تتمیز المحفظة الإلكترونیة في كونها:لكترونیةخصائص المحفظة الإ .2

.یمكن استعمالها في أي مكان وفي أي وقت:خفة الوزن وقابلیة التنقل−

الاتصال الفعلي بقواعد إمكانیة:التحكم الكامل بمفاتیحها السریة الخاصة بها−

المعاملة إجراءالمتسلسلة ذلك باعتماد نظام التحقق المبسط من الدفع ما یتیح لحاملها البیانات

1.المالیة مباشرة دون الحاجة لوسیط

تعمل بتقنیة إذالتي توفر السریة التامة للمعلومات المخزنة بها :الأمان والشفافیة−

2.القواعد المتسلسلة

:لكترونیة فیما یليیمكن اختصار أشكال المحافظ الإ:لكترونیةحافظ الإ أشكال الم.3

نذكر منها:المحافظ الإلكترونیة ذات الطابع الملموس.أ

عبر جهاز الحاسوب، تتمیز بدرجة عالیة من إلایمكن التعامل بها :المحفظة المكتبیة.أ1

3.اختراق الحاسوبإمكانیةالأمان في حفظ البیانات، من مخاطرها 

USBتوجد ضمن أجهزة مخصصة لحملها مثل جهاز:محفظة المعدات أو الأجهزة.أ2

4.أمانا وحمایةهي الأصعب استعمالا لكنها الأكثرو:المحفظة الورقیة.أ3

:وتتمثل في:حدیثةاللكترونیةالمحافظ الا .ب

، )المحفظة الالكترونیة نموذجا-لكتروني في البنوك الجزائریةعصرنة وسائل الدفع الإ آلیات (،مریم كردوسي وأمال براهمیة1

مجلة نصف سنویة علمیة محكمة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة غردایة، اقتصادیة،إضافاتمجلة 

.650، ص )2023-12-28(الصادر بتاریخ غردایة،،02، العدد07المجلد

:دراسة حالة–لكتروني ودورها في تعزیز الشمول المالي في البنوك الجزائریة آلیات تطویر وسائل الدفع الإ مریم كردوسي، 2

أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة ، -عینة من وكالات بنوك عمومیة بولایة قالمة

.63، ص)2025-2024(قالمة، ،1945ماي 8تسییر، جامعة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم ال

.650وأمال براهمیة، مرجع سابق، ص مریم كردوسي 3

مجلة ، تجارب دولیة، )لكترونیة في تعزیز الشمول الماليدور المحفظة الإ (، فریالیسعد عبد الرحمن وودان بوعبد االله وقیراط4

دوریة علمیة دولیة محكمة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، مجلةوالأبحاث الاقتصادیةالمنتدى للدراسات

.407-406ص)16-06-2021(،الجلفة،01، العدد05، المجلدعلوم التسییر، جامعة زیان عاشوروالتجاریة و 
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المستخدمین تمكنهم للوصول إلىخدمة تقدمها مواقع متخصصة هي:محفظة الانترنت.ب1

في كل زمان ومكان، أما أهم مخاطرها عرضتها للقرصنة من البرامج الضارة الموجودة إلیها

في الجهاز الآلي، یعتبر هذا النوع سهل الاستخدام، فقط یتطلب ثقة اتجاه الشركة المقدمة 

1.للخدمة

معاملات إجراءیتیح يهي تطبیق یثبت على الهاتف الذك:محفظة الهاتف المحمول.ب2

الإصابةلكن تحتوي على مخاطر عالیة خاصة عند فقدان الهاتف أو خطر .سریعة

2.المحفظةوإفراغتلف البیانات إلىما یؤدي .بفیروسات

على اعتبار أنها وسائل الدفع الإلكترونيتعد من بین أهم :النقود الإلكترونیة:ثانیا

.تحمیل الأموال ما نجده یثقل كاهل الأفرادإلىمخزنة على جهاز الكمبیوتر دون الحاجة 

لكترونیة، حیث المصطلحات للتعبیر عن النقود الإتعددت:تعریف النقود الإلكترونیة.1

واستخدم آخرون مصطلحاستخدم البعض مصطلح العملة الرقمیة والبعض الآخر النقود الرقمیة

.لكترونیةالنقود الإ

"فعرفت على أنهاصطلاحاتاختلفت الاالتعریفات مثلمااختلفت و  مستودع للقیمة :

3".النقدیة یحتفظ به بشكل رقمي، بحیث یكون متاحا للتبادل الفوري في المعاملات

"وعرفت كذلك بأنها لكترونیة أن تحل محل سالة الإبروتوكولات وتواقیع رقمیة تتیح للر :

العملات التقلیدیة أو هي عبارة عن قیمة نقدیة مخزنة على أداة الكترونیة في شكل وحدات 

4."ائتمانیة یحوزها المستهلك

أبو ،07في الوطن العربي، العدد، موجه للفئة العمریة الشابة سلسلة الكتیبات التعریفیة،)المحفظة الرقمیة(ولاء سعد أبوزید، 1

.10، ص)2021-01-07(، الإمارات العربیة المتحدة،يظب

.651مریم كردوسي وأمال براهمیة، مرجع سابق، ص2

مجلة دوریة أكادیمیة ،مجلة الشریعة والاقتصاد، )ماهیتها، مزایاها، مخاطرها:لكترونیةالنقود الإ (محمد دمان ذبیح، 3

،قسنطینة،01، العدد10، المجلدیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، جامعة الأموالاقتصادمتخصصة محكمة، كلیة الشریعة 

.136، ص)30-06-2021(

.650صمریم كردوسي وأمال براهمیة، مرجع سابق،4
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لكترونیة بخصائص عدة نذكرها على تتمیز النقود الإ:خصائص النقود الإلكترونیة.2

:النحو الآتي

النقود الإلكترونیة مباشرة من المستهلك للتاجر دون تدخل انتقال:علاقة ثنائیةذات.أ

1.طرف ثالث كالبنك بینهما

كل مصدر یقوم بخلق نقود مختلفة القیمة تقوم بإصدارها مؤسسات :عدم تجانسها.ب

2.خاصة لهذا تسمى بالنقود الخاصةائتمانیة

النقود الإلكترونیة عن غیرها من وسائل الدفع یمیزماوهو:عدم ارتباطها بحساب بنكي.ج

3.الإلكترونیة التي تستوجب تحویل المبالغ المالیة من حساب إلى آخر

إلى إرسالهایقصد بذلك أنه متى تم الدفع بالنقود الإلكترونیة یجب :مؤقتة بعملیة الدفع.د

وجود ثلاثة أطراف هم مصدرها لیحولها لنقود عادیة بعد الدفع، یتطلب لاستخدامها في الوفاء 

4.المصدر والمستهلك الذي یدفعها والتاجر المدفوع له

لكترونیة، تبعا للوسیلة التي تم من تختلف أشكال النقود الإ:لكترونیةأشكال النقود الإ .3

خلالها تخزین القیمة النقدیة وكذلك اعتبارا لحجم تلك القیمة النقدیة المخزنة في الوسیلة 

.معیار الوسیلة ومعیار القیمة النقدیة:معیاران للتمییز بینهماإذاالتكنولوجیة، نذكر 

:لكترونیة حسب هذا المعیار إلىتقسم النقود الإ:معیار الوسیلة.أ

لكترونیة مثبتة على بطاقة إتخزن بها قیمة نقدیة على شریحة :بطاقات سابقة الدفع.أ1

1.البطاقة الذكیة:بلاستیكیة، تأخذ صورا متعددة أبسط هذه الأشكال مثل

إلىالإشارةمع –السیاسة النقدیة إدارةلكترونیة على أداء وفعالیة البنك المركزي في أثر استخدام النقود الإ لونیسي هدى،1

، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم 3، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر-حالة الجزائر

.35، ص2024-2023العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وبنوك، 

، مجلة دوریة علمیة مجلة البشائر الاقتصادیة، )واقع استخدام النقود الإلكترونیة في الجزائر(ولید العشي ومحمد مدیاني، 2

، 03، العدد04دولیة متخصصة ومحكمة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة طاهري محمد بشار، المجلد 

.255-254، ص ص)21-02-2019(، بشار

مجلة الآفاق للدراسات، )الواقع وتحدیات المستقبل:النقود الإلكترونیة في الجزائر(أمینة ولد عوالي وصادق صفیح، 3

المجلد ،م التسییر، جامعة العربي التبسي، مجلة علمیة دوریة دولیة محكمة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلو الاقتصادیة

.51-40، ص )2021-05-24(، الصادر بتاریخ ، تبسة01، العدد 06

.254العشي ولید ومدیاني محمد، مرجع سابق، ص 4
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یتم تخزین نقود على قرص صلب لكمبیوتر الشخصي، تمكن الشخص :القرص الصلب.أ2

2.باستخدامها متى أراد من خلال الانترنت ویطلق علیها كذلك

خلیط مركب من الطریقتین السالف ذكرهما، من تعتبر هذه العملیة:الوسیلة المختلطة.أ3

لكترونیة على ذاكرة الحاسوب الآلي، یقوم إبطاقة حن قیمة نقدیة موجودة علىخلال ش

3كمبیوتر بائع السلع والخدماتإلىوبثها على الانترنت بقراءتها

:لكترونیة وفق هذا المعیار إلىتقسم النقود الإ:معیار القیمة النقدیة.ب

بطاقات صالحة للوفاء بأثمان سلع وخدمات :بطاقات ذات قیمة نقدیة ضعیفة.ب1

5.لا تتجاوز قیمتها دولارا واحدا، 4القیمةمنخفضة 

6تزید قیمتها عن دولار ولا تتجاوز مائة دولار:بطاقات ذات قیمة متوسطة.ب2

.49-48مریم كردوسي، مرجع سابق، ص 1

، مجلة سداسیة مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، )لكترونیةعن النظام القانوني للنقود الإ (فتیحة حزام، 2

الصادر بتاریخ ، ، المسیلة02، العدد 04، المجلد وم السیاسیة، جامعة محمد بوضیافكلیة الحقوق والعلدولیة علمیة محكمة، 

.1370، ص)2020-01-08(

.139ص محمد دمان ذبیح، مرجع سابق، 3

، مجلة علمیة دولیة محكمة مجلة القانون والعلوم السیاسیة، )لیة للوفاء الالكترونيآلكترونیة كلإ النقود ا(، حشیفة مجذوب4

الصادر بتاریخ النعامة، ، 02، العدد 04سداسیة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد، المجلد 

.343، ص)2018-06-01(

.139محمد دمان ذبیح، مرجع سابق، ص5

.139، صنفس المرجعمحمد دمان ذبیح،6
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:خلاصة الفصل الأول

بعد ضبط المفاهیم المتعلقة بوسائل الدّفع الإلكتروني في التّشریع الجزائري تتضح أهمیتها 

تمثل هذه إذالجوهریة في تغییر نمط المعاملات على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة، 

الوسائل أدوات تداول و تسدید الأموال إلكترونیا بكل مرونة و سرعة دون التقید بالحدود الدولیة،

وفق نظام دفع آمن، بفضل حرص مختلف التّشریعات الدّولیة على الاِعتناء بها للاستفادة منها 

و تنظیمها في ظل التقدم التكنولوجي السّریع، فأصبحت البنوك تعتمد وسائل دفع إلكتروني 

دلا حدیثة ووسائل أخرى مستحدثة، یتداولها الأشخاص في تسویة معاملاتهم المالیة دون عناء ب

.تستغرق وقتا لتداول الأموالاستخدام وسائل دفع تقلیديمن

لكتروني التي یتم هة مصدرة لمختلف وسائل الدّفع الإویمثل البنك والمؤسسات المالیة ج

تداولها بین الأشخاص كحاملین لهذه الوسائل، والتّجار الّذین یتعاقدون مع البنوك المصدرة 

.لقبول الدّفع بها



:الفصل الثاني

ترتبة عن المسؤولیة القانونیة الم

لكترونياستعمال وسائل الدفع الإ 
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العالم وتسهیل للمعاملات رغم ما أحدثته وسائل الدّفع الإلكتروني من تغییر جذري في 

ترافق التّجاوزات الّتيالمالیة، إلا أنّها لم تسلم من المنازعات المدنیة والجنائیة، نتیجة

وهو ما دفع بالعدید من الدول إلى تكریس تشریعات .استخدامها، من قبل الأفراد أو المؤسسات

لحمایة استخدام هذه الوسائل الرقمیة وضمان أمنها القانوني، خاصة في ظل التّنافس المتسارع 

.نحو التّطور التّكنولوجي

حكام تشریعیة تؤطر المسؤولیة التّشریعات، أصدر عدة أبقیةوالمشرع الجزائري على غرار

وتُعرف المسؤولیة القانونیة بأنها الالتزام ستخدام وسائل الدّفع الإلكتروني،اِ القانونیة المرتبطة ب

ما یؤدي إلى إلحاق ضرر مالّذي یقع على عاتق شخص ما نتیجة إخلاله بواجب قانوني، 

في الشق أو عقوبةشق المدنيفي البالغیر، ویترتب علیها جزاء قانوني، سواء كان تعویضاً 

.تنقسم إلى مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جنائیةلذلك.الجزائي

إن التعامل بوسائل الدّفع الإلكتروني یقوم أساساً على العقد، وتنتج العقود الّتي تربط 

.أطراف هذه المعاملات اِلتزامات متبادلة تقع على عاتق كل طرف اِتجاه الأطراف الآخرین

قاعدة العامة في القانون المدني، یُسأل الطّرف المقصّر مسؤولیة مدنیة عن كل إخلال ووفقاً لل

ویحق للطّرف المتضرر أن یطلب التّعویض عن الضّرر أو فسخ العقد، سواء تعلق هذا .یرتكبه

.الإخلال ببنود العقد المبرم أو بالاِلتزامات القانونیة العامة

شروعة في لكتروني إلى اِعتماد الأسالیب غیر الملإبوسائل الدفع االمتعاملینإن لجوء 

النظر في مختلف الأحكام إعادةلكتروني، أدى بالمشرع الجزائري إلى استخدام وسائل الدفع الإ

إسنادلكترونیة تماشیا مع هذا التطور الرقمي، وبالتالي ونیة لضبط المعاملات المالیة الإالقان

.المجرمةالأفعاليالمسؤولیة الجزائیة إلى المتسببین ف

لكتروني مسؤولیات قانونیة؟یرتب سوء استعمال وسائل الدفع الإ متى 

المسؤولیة القانونیة النّاتجة عن كل إخلال في یتم توضیحسجابة عن هذا التساؤللإل

:خلال تقسیمه إلى مبحثین كما یليشریع الجزائري من في التّ لكترونيفع الإوسائل الدّ استعمال

لكترونيلإ المسؤولیة المدنیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع ا:الأولالمبحث −

لكترونيلإ المترتبة عن استعمال وسائل الدفع االجزائیةالمسؤولیة:ثانيالمبحث ال−
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:لكترونيالمسؤولیة المدنیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الإ :المبحث الأول

تحمل الشخص تبعات الضرر الذي ألحقه المدنیةیترتب على إعمال قواعد المسؤولیة 

الناتجة عن الالتزامات وتنقسم إلى مسؤولیة عقدیة.خطئه بالغیر من خلال تعویض هذا الأخیر

من106راء المادة القائم بین طرفین أو أكثر، والتي تفهم باستق1العقدعنالتعاقدیة المترتبة

وأخرى تقصیریة تتعلق بالإخلال بالالتزامات القانونیة وتتعلق بالعمل غیر ،القانون المدني

.من نفس القانون01مكرر140إلى124نظمتها المواد من 2،المشروع

مسؤولیة المدنیة في المعاملات ما بین أطراف الدفع التسببوبما أن الإشكالات قانونیة

لمسؤولیة المدنیة عن استخدام وسائل الدفع اجزاءالإلكتروني، فإنه تجدر الإشارة إلى أن

تعلق بالالتزام بتعویض المتضرر عما لحقه من ضرر یالإلكتروني حسب التشریع الجزائري، 

.جراء خطأ في اِستخدام وسیلة دفع إلكتروني

لكترونياجمة عن استعمال وسائل الدّفع الإ المسؤولیة العقدیة النّ :المطلب الأول

تعرف المسؤولیة العقدیة على أنها جزاء الإخلال باِلتزام ناشئ عن العقد أو عدم تنفیذه 

إلاّ عند اِستحالة التنّفیذ العیني، وتتحقق المسؤولیة العقدیة عن استخدام وسائل تقوملافهي 

.الدّفع الإلكتروني عند تجاوز أحكام عقد اِستخدام وسیلة دفع إلكتروني

لم ینفذ المدین التزاما ، و عقدیة یشترط قیام عقد صحیح واجب التنّفیذوقیام المسؤولیة ال

الخطأ :توفر ثلاثة أركان متمثلة فيو .3متعلقا به، أي أنه یستوجب التّحقق من وجود عقد فعلي

.والعلاقة السّببیةالعقدي، الضّرر

، 1الجزء ،"-ممصادر الالتزا-لتزام بوجه عام نظریة الا 1في شرح القانون المدني الجدید الوسیط "السنهوري، عبد الرزاق1

.534ص،1952دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،

.534السنهوري، نفس المرجع، صعبد الرزاق 2

مجلة الفكر ،)الدفع الالكترونيالمسؤولیة المدنیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات (الیاقوت عرعار، 3

-30(، 02، العدد 07، مجلة دولیة دوریة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، المجلدالقانوني والسیاسي

.420، 419، ص ص)11-2023
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الخطأ العقدي المترتب عن استعمال وسائل الدّفع الإلكتروني:الفرع الأول

یكمن الخطأ العقدي في عدم تنفیذ الاِلتزام كلیا أو جزئیا، أو في التّأخیر في تنفیذه، أو 

عند سوء التنفیذ، ویجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كل ما یتعلق بسوء 

1.تنفیذ العقد

رف لا تقوم المسؤولیة العقدیة دون توفر علاقة تعاقدیة بین الطّرف المتضرر والطّ و 

ویمكن أن تنشأ المسؤولیة العقدیة عن اِستعمال وسائل الدّفع الإلكتروني المسؤول عن الضرر،

أحد التزاماته اِتجاه المصدر، أو إخلال التاجر بحامل وسیلة الدّفع الإلكترونيإخلالنتیجة 

:بشروط عقده مع البنك، في حالات نذكر منها

تعد العملیات المصرفیة نوع من أنواع :دیةالبنك بأحد الالتزامات العقإخلال:أولا

یعد "على أنه من القانون التجاري02الأعمال التجاریة بحسب الموضوع حیث نصت المادة 

سابقًا أن البنك أو وقد ذُكر2..."كل عملیة مصرفیة...عملا تجاریا بحسب الموضوع

المؤسسات المالیة باعتبارها جهة مصدرة لوسائل الدفع الالكتروني ترتبط بعقدین، أحدهما مع 

حامل وسیلة الدفع الإلكتروني وآخر مع التاجر، حیث یتحمل هذا الطرف التزاماته اتجاه كلا 

ي إلى مطالبته أي التزام متفق علیه في العقد یشكل خطأ عقدیا یؤدبالطرفین، وإن إخلاله 

.بتعویض المتضرر عما لحقه من ضرر سواء كان تاجرا أو عمیلا

كما أن اِلتزامات المصرف في هذا النوع من المعاملات هو اِلتزام بتحقیق نتیجة ولیس 

مجرد بذل عنایة، باِعتبار أن معیار الرّجل العادي غیر كافٍ في هذا النوع من المعاملات، 

1 Berrig Rahma, (Les Règles De La Responsabilité Contractuelle Selon Le Code Civil
Algérien), revenu académique des études sociales et humaines, revue internationale, Volume 12,
Numéro 1, section (A), sciences économiques et droits, l‘université Hassiba Benbouali de Chlef,
Algérie, (2020), p240.

.، المعدل والمتمم، مصدر سابقللقانون التجاري، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في ، إل75/59الأمر رقم 2
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مسؤولا عن بنكلمخاطر التي قد تتجاوز الحدود الوطنیة، ما یجعل الذلك لعالمیة الانترنت وا

.1تحقیق نتیجة آمنة للعملیات المصرفیة التي تتم عبر الانترنت

ذ إأو الوفاء الإعلامامتناعه عن ومن الأخطاء العقدیة التي قد ترد من البنك المصدر 

وإجراءات الأمان والمخاطر القانونیة والتعاقدیة، شروطالبجمیع حاملیلتزم البنك بإعلام ال

خاصة إذا تم الدفع عبر شبكة الانترنت، أما اِلتزام البنك اِتجاه التاجر فیتمثل في 2المحتملة،

وتكون التغطیة الإلكتروني،الوفاء لهذا الأخیر من خلال تغطیة نفقات حامل وسیلة الدفع

من القانون المدني فإن 176المادة لیه، وحسب قصى المتفق عضمن شروط العقد والحد الأ

3.ثبت وجود سبب أجنبيیلم المدین مسؤولا بمجرد عدم الوفاء، ما

بعد أن تم إبلاغه بسرقة أو ضیاع وسیلة الدفع الإلكتروني بتغطیته الفواتیرویلتزم البنك 

وكذلك بنشره معارضة وإخطار كافة التجار المعتمدین، وبالتالي فإن مسؤولیة البنك تقوم عند 

بعد إتمام الحامل لإجراءات الإبلاغ وفق الشروط نشر المعارضة وإخطار التجارامتناعه عن 

4.المتفق علیها في العقد

للغیر إخلالا یلزم موظف البنك ببیانات الحامل السریةإفشاءذلك یعتبر إلى جانب 

البنك بالتعویض عن المبالغ المنفذة احتیالا في حال استخدمها الغیر بطریقة غیر مشروعة 

كما تنعقد مسؤولیته 5.ویلزم البنك كذلك بسداد فواتیر التاجر حتى لو ضاعت البطاقة أو سرقت

، مجلة سداسیة القانونصوتمجلة، )الإلكترونیةالمصرفیةالعملیاتعنالعقدیةالمسؤولیة(محمد رایس، بلحاج،محجوبة1

-06-30(،خمیس ملیانة،02العدد،10دولیة علمیة محكمة، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، المجلد

.143، ص )2024

.77، ص)بدر(الفلاحة والتنمیة الریفیة نموذج عقد حامل بطاقة ماستركارد، صادر عن بنك:5أنظر الشكل رقم 2

، 78، العدد ج ر،المعدل والمتممللقانون المدني الجزائريالمتضمن 1975-09-26المؤرخ في 75/58الأمر رقم 3

.1975-09-30الصادرة بتاریخ 

مخبر ، مجلة دوریة دولیة محكمة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،)الدفع الالكتروني في القانون الجزائري(هدایة بوعزة، 4

، )2020-12-27(الصادر في ،الشلف،02، العدد06، المجلد جامعة حسیبة بن بوعلي، "المقارنالقانون الخاص "البحث 

.208ص

.421الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص5
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ومن .بوفاة حامل وسیلة دفعهاإعلامهعملیات التي تتم بعد تاریخ وفاءه بالالعقدیة عند 

1.الممكن أن یساءل البنك مسؤولیة تقصیریة في حال لم یربطه بالحامل المتضرر عقد

بما أن التاجر تجمعه علاقتان تعاقدیتان :التاجر بأحد الالتزامات العقدیةإخلال:ثانیا

حامل وسیلة الدفعبین وعلاقة تعاقدیة أخرى بینه و والبنك بینهمستقلتان، علاقة تعاقدیة 

، ویرتب كل عقد منهما التزامات على التاجر وأي من العقدین قد یؤدي إلى الإلكتروني

.مسؤولیته العقدیة

العقدیة، یعرضه للمسؤولیةقدتاجر لجهاز إلكتروني مخالف لشروط العقد الفاستخدام 

كأن یستخدم التاجر جهاز نقاط بیع لقبول بطاقات دفع لم یخول له استخدامها من طرف البنك 

بالتزام عقدي بعد الموافقة الخطیة، ولكن الصعوبة تثار إخلالامصدر الجهاز، ولا یعتبر ذلك 

2.لكتروني المستخدمة متعاقدا مع التاجرعندما لا یكون مصدر بطاقة الدفع الإ

إخلالا صریحا بالعقد، ویعطي للجهة لكترونيإرفض التاجر لوسیلة دفع ویعتبر

المصدرة لوسیلة الدفع حق فسخ العقد المبرم والمطالبة بالتعویض، ذلك لأن رفض التاجر 

.3معینة یمكنه من الإضرار بالجهة المصدرة لهاإلكتروني التعامل بوسیلة دفع 

لكتروني بالأشخاص من الاشتراك إیؤدي مثلا رفض تاجر التعامل ببطاقة دفع 

والرسوم والعمولات التي الإیراداتوبالتالي خسارة الجهة المصدرة لكثیر من ،ببطاقات الدفع

4.یمكن لها الحصول علیها من العملاء

.208هدایة بوعزة، مرجع سابق، ص1

.421الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص2

ملتقى ،)التعامل غیر المشروع بوسائل الدفع الالكترونيالمسؤولیة المترتبة عن (آسیا یلس ویاسین علال، مداخلة بعنوان 3

8الصیرفة الالكترونیة والتنمیة الاقتصادیة، منظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :وطني عن بعد بعنوان

.8، ص)2021-06-03(، قالمة، 1945ماي

.421الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص4



المسؤولیة القانونیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الإلكتروني:الثانيالفصل 

- 39 -

، مثل قبوله مرفوضةلكترونيإبقبوله وسیلة دفع كما تقوم المسؤولیة العقدیة للتاجر 

بالمعارضة، أو عند تجاوزه قیمة الفواتیر التي تتعدى الحد الأقصى إشعاراالدفع بعد تلقیه 

1.المتفق علیه في العقد

خطأً عقدیًا باِعتبار أن التاجر عدم التحقق من هویة الحاملوفي الإطار ذاته یشكل 

.قانوناالأخیرةبحیث یضمن هذه لكترونيملزم بالتحقق من شخصیة حامل وسیلة الدفع الإ

باعتباره ملزما باتخاذ التدابیر التحقق من صحة التوقیعإهمالهویتحمل مسؤولیة عقدیة عن 

.اللازمة للتحقق من ذلك

وتترتب على التاجر مسؤولیة عقدیة في حال أرسل فواتیر ذات تواقیع خاطئة للجهة 

2.المصدرة من أجل التحصیل ذلك لأنه أهمل التحقق من التواقیع على الفواتیر

للجهة سلم له بضاعة معیبة فإنه إذالم یسلم التاجر المشتریات للحامل أو إذا 

المصدرة الحق في القیام بعملیة قید عكسي لقیمة النفقات بناء على طلب الحامل، أي أن 

.الحامل یمكنه المطالبة بثمن المشتریات على أساس المسؤولیة العقدیة

فإنه یطالب بالتعویض عما لحق الحاملأسراربتسریب أو نشروفي حال قام التاجر 

الحامل من ضرر، لأنه یقع علیه هو الآخر كتم كل المعلومات السریة المتعلقة بحامل وسیلة 

...الدفع الإلكتروني، مثل رقمه السري، توقیعه

كما تقع على الحامل التزامات مدنیة یُصنف نوع المسؤولیة فیها حسب ظروف وقوع 

.ضیحه عند التطرق إلى ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریةالخطأ وهو ما سیتم تو 

.8رجع سابق، صآسیا یلس ویاسین علال، م1

، مجلة دوریة مجلة الاجتهاد القضائي، )كترونیةللإ حمایة القانونیة لبطاقات الدفع اال(حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، 2

علوم السیاسیة، جامعة محمد محكمة متخصصة في الحقوق، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق وال

.63-62، ص ص)2019-03-31(،، بسكرة01العدد، 12، المجلدخیضر
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:لكترونياستعمال وسائل الدفع الإ الضرر العقدي المترتب عن:الفرع الثاني

یمثل الضرر أحد أهم أركان المسؤولیة العقدیة ولنكون أمام هذه المسؤولیة لابد أن 

لمتعمد یدخل ضمن دائرة الأخطاء یترتب الضرر عن الخطأ العقدي المتعمد لأن الإخلال غیر ا

1.الفنیة

وهو ما أو مالهتصیب جسد المتضررتعد كل خسارة:تعریف الضرر العقدي:أولا

أما الضرر المتعلق باِستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فهو ضرر یصیب ضررا مادیایعتبر 

وقد تصیب الخسارة شرف المتضرر أو .المال دون الجسد مثل خصم مبالغ غیر مصرح بها

ویشار في سیاق متصل إلى مثال التاجر الذي رفض وسیلة دفع ، 2ضرر معنویاكرامته وتكون 

.إلكتروني وتسبب في الإضرار بالسمعة الائتمانیة لمصدر هذه الوسیلة

ني ومن الأرجح التذكیر بأنه لابد من أن یتم الاتفاق بین أطراف عملیات الدفع الإلكترو 

على الالتزامات المتبادلة و إلا لن تقوم المسؤولیة العقدیة عن أي إخلال بالالتزامات، ویكون 

فقد لا 3،طبیعة العقدیفهم من سیاق العقد أو یكون الالتزام من ضمنیاأوصراحة الاتفاق إما 

ي أن یتعاقد إلا أنه من البدیه،ینص العقد على اِلتزام البنك بتوفیر الحمایة و الأمن اللازمین

الحامل معه متوقعا درجة معقولة من الأمن والحمایة الكافیة لأمواله و بیاناته، و یتحقق الضرر 

العقدي في هذه الحالة باختراق طرف ثالث لنظام البنك الإلكتروني و استخدامه وسیلة الدفع 

4.نتیجة تقصیر أو إهمال من البنك

فإن الضرر العقدي قد ینتج عن خطأ تسبب استنادًا لما ذكر سابقا حول الخطأ العقدي

فیه المدین شخصیا أو أي شخص آخر تابعا له أو شیئا في حراسته، ومعناه أن البنك یكون 

مجلة البیبان للدراسات القانونیة ، )-دراسة تأصیلیة–أركان المسؤولیة العقدیة وشروط قیامها (خالد ضو وفاطمة معروف، 1

،01، العدد 08جلد، مجلة دولیة سداسیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، الموالسیاسیة

.120، ص )2023-06-15(ئر العاصمة،برج بوعریریج، الجزا

.121خالد ضو وفاطمة معروف، مرجع نفسه، ص2

.423الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص3

نموذج یوضح إرشادات مكافحة اختراق نظام البنك، مقدم من بنك :06الشكل رقم :یمینة بوزغایة، مرجع سابق، وأنظر4

.81، ص"بدر"یة الفلاحة والتنمیة الریف
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مسؤولا إذا ذكر أحد موظفیه رصید حساب الحامل للغیر، نظمت أحكام هذه المسؤولیة في 

عن الشيء الذي في ، ویكون التاجر مسؤولا1من القانون المدني137، 136، 134المواد 

حراسته، فلا یعفى التاجر من المسؤولیة عن تسریب جهاز الدفع الخاص به لمعلومات الحامل 

.خلل فیه، وتبقى هذه الأمثلة توضیحیة لا حصر لها في الواقع العملي

لا یمكن مساءلة المدین عما لحق الدائن من ضرر عقدي :شروط الضرر العقدي:ثانیا

:دون توفر الشروط التالیة

،قانون مدني3مكرر182و1822و131أي حالا وحاصلا، ذلك وفقا للمواد :محققا.1

معناه أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ المدین لاِلتزامه العقدي أو :مباشرا.2

4.ة السببیة واضحة ومباشرة بین الإخلال والضررتأخره في تنفیذه، وتكون العلاق

یعني أنه من الممكن توقع الضرر بشكل معقول من قبل شخص عادي أثناء :متوقعا.3

إبرام العقد وفي نفس ظروف التعاقد، وهو معیار موضوعي ینظر إلى كون الشخص متوسط 

د معقول لتجنب هذا التبصر وعاقلا مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانیة بذل الدائن نفسه لجه

5.الضرر المتوقع

وفي حال كان الضرر مباشرا وغیر متوقع فإن مسؤولیة المدین تكون :غیر متوقع.4

مسؤولا عن الضرر إلا إذا تسبب في –في هذه الحالة –محدودة أكثر، ولا یعتبر المدین 

إخلال عن غش أو خطأ جسیم، وفي هذه الحالة تشدد مسؤولیته، استنادا إلى ما ورد في المادة 

.قانون مدني182/02

.، المعدل والمتمم، مصدر سابقللقانون المدني الجزائري، المتضمن 1975-09-26المؤرخ في 75/58الأمر رقم 1

.مصدر سابق، المعدل والمتمم،المدني الجزائريللقانون ، المتضمن 1975-09-26المؤرخ في 75/58الأمر رقم 2

، للقانون المدني الجزائري، المتضمن 58-75رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2005-06-20، المؤرخ في 05/10القانون رقم 3

.2005-06-26، الصادرة بتاریخ 44ج ر، عدد 

121خالد ضو وفاطمة معروف، مرجع سابق، ص4

.121مرجع سابق، صخالد ضو وفاطمة معروف، 5
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إن الأصل في العقود أن یقع عبء إثبات الضرر في :إثبات الضررءعب:ثالثا

المسؤولیة العقدیة على عاتق الدائن ولكن توجد استثناءات یقع فیها عبء الإثبات على المدین 

قدي في المعاملات التي تتم ببعض وسائل الدفع كالبطاقات عتتعلق بالتأخر في أداء الاِلتزام ال

1.حدید المسؤول إذ توجد في هذا قرینة بسیطة قابلة لإثبات عكسهاالائتمانیة، وعند تعذر ت

علاقة السببیة في المسؤولیة العقدیة المترتبة عن استخدام وسائل :الفرع الثالث

يالدفع الإلكترون

ولا بمجرد وقوع الخطأ العقدي، 2إن المسؤولیة المدنیة لا تنعقد بمجرد وجود خطأ وضرر

أ والضرر الذي أصاب المتضرر علاقة سببیة، ومعناه أن هذا بل یجب أن تجمع هذا الخط

3.الخطأ هو سبب الضرر

سابقة -خلالات والخطأ العقدي في عقود الدفع الإلكتروني یتمثل في الإتیان بأحد الا

.وعلیه تقوم علاقة السببیة بین السلوك الضار والضرر الذي یصیب أحد الأطراف-الذكر

نود العقد التي من الممكن أن یأتي بها البنك المصدر لابد من ففي التصرفات المنافیة لب

أن یكون الضرر ناتجا عنها، وأن یكون هذا الخطأ راجعا إلى البنك المصدر، فإذا أثبت هذا 

4.الأخیر أن الضرر الذي أصاب الحامل لا یرجع إلى هذا الخطأ فلا تنعقد مسؤولیته

كتروني لإلاجمة عن استعمال وسائل الدفع االمسؤولیة التقصیریة الن:المطلب الثاني

إلىتعرف المسؤولیة التقصیریة على أنها جزاء مترتب عن مخالفة التزام قانوني یفضي 

5.إلحاق الضرر بالغیر

.425الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص1

.564مرجع سابق، صالسنهوري،عبد الرزاق 2
3 Berrige Rahma, Op.cit, p241.

، مذكرة ماجیستیر، تخصص -دراسة مقارنة-المسؤولیة المدنیة لمزود خدمات الدّفع الإلكتروني فلاح نصرت فلیح الفلیح، 4

.104، ص2021القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشّرق الأوسط، عمان، الأردن، كانون الثاني،القانون الخاص، قسم 

.61السنهوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق5
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الخطأ :لا یسأل الشخص عن المسؤولیة تقصیریة في غیاب أركانها الثلاثة المتمثلة في

الدفع وسیلةالناشئة عن الاستخدام غیر المشروع لالتقصیري، الضرر في المسؤولیة التقصیریة

.لكتروني والعلاقة السببیة بین الخطأ والضررالإ

كتروني الإلعن استعمال وسائل الدفع الناجم الخطأ التقصیري :الفرع الأول

قبل التطرق إلى الخطأ التقصیري یمكننا أن نعرج إلى تعریف الاِستخدام غیر المشروع 

"لكتروني بأنهلوسیلة الدفع الا ، بما یؤدي وسیلة الدفعإصدارعندما یخل الحامل بشروط عقد :

فسخ هذا العقد، أو قفل الحساب الذي تقوم البطاقة بتشغیله، حیث یسأل الحامل جنائیا إلى

من البنك إلغائها، أو استمراره في استخدامها بعد وسیلة الدفع الإلكترونيلمجرد امتناعه عن رد 

یعاب على هذا التعریف "المصدر لها، أو استمراره في استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحیتها 

1.لكترونيمحدودیته في عدم تناول جمیع حالات الاستخدام الغیر مشروع لوسیلة الدفع الإ

تعریف الخطأ التقصیري في المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن استعمال وسائل :أولا

بالتزام قانوني وهذا الالتزام القانوني إخلال":یعرف الخطأ التقصیري على أنه:لكترونيالإ الدفع

الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر یتحرىدائما التزام ببذل عنایة وهو أن 

2".بالغیر

3"بالتزام سابق إخلالكل ":وفي الفقه الفرنسي یرى الأستاذ بلانیول أن الخطأ هو

من القانون 124المادة نص فيإنماأما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یعرف الخطأ 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر "المدني سالفة الذكر على أن 

الأردن،، دار المسیرة،المسؤولیة المدنیة عن الاِستخدام غیر المشروع لبطاقات الدّفع الإلكترونيأمجد حمدان الجهني، 1

.94، ص2010

.411الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص2

مجلة الحقوق، )عن الفعل الشخصيالاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدّفع الإلكتروني وأحكام المسؤولیة(بوبكر قارس، 3

-01-15(، الصادر بتاریخخنشلة،13، العدد 7، مجلد دوریة محكمة، جامعة عباس لغرور، مجلة دولیةوالعلوم السیاسیة

.295ص)2020
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أنشأ قاعدة أن المشرع الجزائريالجدیر بالذكر.1"یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ألحق ضررا بالغیر وتعویض ذلك إذاتحمل مسؤولیة الفرد في حال ىإلقانونیة عامة تقضي 

.القانونیةالمسؤولیةالضرر نتیجة خطئه ما یساهم في تحقیق 

صور الخطأ التقصیري الناجم عن الاستخدام الغیر مشروع لبطاقة الدفع :ثانیا

تجاوز "وهو التعدي:الركنین الشكلیین للخطأ المتمثلان فيإلىشارة من الجدیر الإ:لكترونيالإ 

الإضراروهو الانحراف المتعمدو"الحدود التي یجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه 

2.وتقصیرإهمالهو ما یصدر عن غیر المتعمدبالغیر أما 

تقوم :لكترونيالبنك بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة ببطاقة الدفع الإ إخلال.1

استخدام وسیلة الدفع من قبل الغیر :المسؤولیة التقصیریة للبنك المصدر في ثلاث حالات وهي

قبل سریان عقد الحامل، مسؤولیة المصدر بعد انتهاء العقد، ومسؤولیة المصدر عن أفعال 

.تابعیه

شأ تن:لكتروني من قبل الغیر قبل سریان عقد الحاملستخدام وسیلة الدفع الإ ا.أ

لكتروني، ستلم هذا الأخیر وسیلة الدفع الإالرابطة العقدیة بین المصدر والحامل في حال ما إذا ا

وأي عملیة .للحاملوسیلة الدفع الإلكترونيلا وجود للرابطة العقدیة قبل تسلیم فإنه بالتالي

تؤدي لاستخدامها خلال هذه الفترة ترتب قیام مسؤولیة تقصیریة اتجاه المصدر عن أي ضرر 

3.وسیلة الدفع الإلكترونيقد یلحق صاحب 

إذتحدد مدة عقد الحامل سنة واحدة في الغالب، :مسؤولیة البنك بعد انتهاء العقد.ب

ون علیها تاریخ انتهاءها وبحلول انتهاءها تجدد مدة صلاحیة یدالإلكتروني تتضمن وسیلة الدفع 

حامل یقوم على الاعتبار الشخصي فنجده یؤثر في العقد كالوفاة الوعلى اعتبار أن عقد .تلقائیا

كان فإذابحسب كل حالة الدفع الإلكترونيكما یختلف تاریخ اِنتهاء وسیلة،أو فقدان الأهلیة

بعدم اِرادته بتجدید العقدبنك المصدرامل بإبلاغ القام الحو اِنتهاء آخر یوم من صلاحیتها 

.مصدر سابق،المعدل والمتمم،للقانون المدني الجزائري، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في ال، 75/58القانون رقم 1

.412-411الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص ص 2

.315أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص3
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وفي حال ما صرح في ،، أما إذا لم یبلغ الحامل بذلك فالعقد یجدد تلقائیافیستجیب البنك لذلك

العقد على اِنتهاء العقد بوقوع حدث معین كالإفلاس أو الوفاة ینتهي العقد من تاریخ وقوع 

1.الحدث

تم الوفاء إذاأما ،عقد بمشیئة المصدر یعتبر منتهیا بصدور قرار منهأما إذا تعلق أمر انتهاء ال

بفواتیر بناء على اِستخدام غیر مشروع لوسیلة الدفع بعد اِنتهاء العقد تقوم مسؤولیة المصدر 

2.اِتجاه الحامل مسؤولیة تقصیریة ولیست عقدیة على اعتبار أن العقد لم یعد له وجود

إن مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه الضار لا تقوم :بعیهمسؤولیة البنك عن أفعال تا.ج

.أثناء تأدیة وظیفة أو بسببها أو بمناسبتهاإلا

یكون المتبوع ":التي تنص على أنهمن قانون العقوبات136المادة استنادا لنص 

مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة 

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار .أو بسببها أو بمناسبتهاوظیفته

یتضح أن مسؤولیة المصدر عن أفعال ،3"تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

الدفع وسیلةأن تكون علاقة تبعیة، أن یصدر الاستخدام غیر المشروع ل:تابعیه تنعقد بشرط

.ء تأدیة الوظیفة أو بسببها أو بمناسبتهالكتروني أثناالإ

تتحقق :لكترونيإخلال التاجر بأحد التزامات القانونیة المتعلقة بوسیلة الدفع الإ .2

بأحد الالتزامات القانونیة المترتبة علیه لارتباطه بالجهة إخلالهمسؤولیة التاجر التقصیریة عند 

تقوم المسؤولیة في هذه رفض التاجر قبول بطاقة الحامل، المصدرة لوسیلة الدفع متمثلة في

لكتروني فعل التاجر ضررا بالحامل المشترك في نظام الوفاء بوسیلة الدفع الإإذا ألحقالحالة 

تهبهدف الاستفادة من مزایاها، ومن ثم رفض التاجر هنا یؤدي لحرمان الحامل من التمتع به

لبة بالتعویض جراء الضرر الذي أصابه بسبب الرفض، بالتالي یحق للحامل المطا.المزایا

، مذكرة ماجستیر، تخصص المشروع لبطاقات الدّفع الإلكترونيالمسؤولیة المدنیة عن الاِستخدام غیر صونیة مقري، 1

.254، ص2015-2014قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.318أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص2

.المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مصدر سابق، المتضمن للقانون 1975-09-26مؤرخ في ال، 75/58القانون رقم 3
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بهذا الالتزام یعرضه للمساءلة وإخلالهبالمقابل یكون التاجر المسؤول أمام تعویض الضرر 

1.المدنیة بنوعیها العقدیة والتقصیریة

القیام بمضاهاة التوقیع الصادر والتحقق من صلاحیة البطاقةكذلك یجب على التاجر 

التي یترتب على مخالفتها قیام بالتوقیع الموجود على البطاقة وغیرها من الالتزاماتمن الحامل 

2.التقصیریةمسؤولیة التاجر

تقوم :لكترونيإخلال الحامل بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة ببطاقة الدفع الإ .3

تم إذامسؤولیة الحامل المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لوسیلة الدفع الالكتروني سواء 

.في العقدالالتزام، فتكون تقصیریة إذا لم یذكر استخدامها من قبله أو من قبل الغیر

على تفرض :لكتروني بطریقة غیر مشروعةاستخدام الحامل لوسیلة الدفع الإ .أ

سوء استخدام أو انتهاء صلاحیتها، ویتمثل إلغائهاإلىالبطاقة إصدارالتزامات منذ الحامل

:بأحد الالتزامات التالیةالإخلالفيمن قبل الحامل لكترونيلدفع الإوسیلة ا

یسود في هذه الحالة الطابع :لكترونيم الطابع الشخصي لوسیلة الدفع الإ عدم احترا.أ1

أي أن الشخص المتعاقد یكون محل اعتبار لدى المصدر من خلال توفر بعض ،الشخصي

إضافة إلى الاستخدام الشخصي لوسیلة الدفع الاِلكتروني والمحافظة علیها ،الصفات المعینة

یلتزم فمن الضروري أن ،من قبل البنك المصدرإلغائهاوالقیام بردها عند انتهاء صلاحیتها أو 

یلتزم بالاستخدام ویجب علیه أیضا أن 3.ببیانات صحیحةوالإدلاءاح بالإفصحامل البطاقة

لالتزامهوإلا یعتبر مخالفا 4أي أن یستعملها بنفسه وعدم تسلیمها لغیرهالشخصي للوسیلة

العقدي الذي یلزمه بالاستخدام الشخصي، فیتحمل بذلك جمیع النفقات التي قام الغیر بتنفیذها 

02في فقرتها 02، ومثال ذلك مانصت علیه المادة عند استخدامه لوسیلة الدفع الإلكتروني

.)78ص، 03ملحق رقم:أنظر(.من عقد حامل بطاقة ماستركارد05و

.412الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص 1

، مذكرة ماجستیر، قسم القانون الخاص، العلاقات التّعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمانعذبة سامي حمید الجادر، 2

.222-221، ص ص2008الأردن، كلیة العلوم القانونیة، جامعة الشّرق الأوسط للدّراسات العلیا، 

.185صونیه مقري، مرجع سابق، ص3
.251أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص4
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یقوي الطابع هعلى اعتبار أنبالتوقیع على وسیلة الدفعیلتزم كما یجب على الحامل أن 

من لضمان حمایتهایلتزم الحامل بالتوقیع إصدارهافبمجرد وسیلة الدفع الإلكتروني،الشخصي ل

في بنود العقد الالتزاموقد یذكر هذا مشروع في حالة سرقتها أو ضیاعها،الالاستخدام غیر 

.)78ص، 03حق رقممل:أنظر(.الذي یجمع الحامل بالبنك

وسیلة الدفع الإلكتروني ملك للبنك إن:وسیلة الدفع الإلكترونيالتزام الحامل برد.أ2

1.إعادتها متى أرادللبنكیمكنالمصدر وممنوحة للحامل للاستعمال، وبالتالي فإنه 

لكتروني مسروقة أو إمسؤولیة الحامل التقصیریة في حالة اِستخدام وسیلة دفع .ب

:قبل الغیرمنمفقودة

في حالة قیام الغیر بالاستخدام غیر المشروع مدنیةمسؤولیة على الحامل تنعقد كذلك 

ؤدي یالحامل المحافظة على وسیلة الدفع قد إهمالن أقیامها بسبب للوسیلة، وتتعدد حالات 

:فيوالمتمثلة هما یرتب مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتقمفقدانها أو سرقتها إلى

الحامل هو المسؤول عن إن:اِلتزام الحامل بالمحافظة على الوسیلة ورقمها السري.1ب

أخل بذلك فإذاللمحافظة علیها وعلى رقمها السري الإجراءاتحفظ وسیلة الدفع وأن یتخذ جمیع 

.2بذل عنایةالتزام بعلى اعتبار ذلك تقصیریة تقوم مسؤولیته ال

بما أن وسیلة الدفع :اِلتزام الحامل بالإبلاغ عن سرقة أو فقدان وسیلة الدفع.2ب

، إذ یعتبر هذا أو فقدهاتها بالإبلاغ عن سرقالإلكتروني ملك للبنك المصدر، فإن حاملها ملزم

إلغاءمكن المصدر من یُ ما م3الأساسیة التي تقع على عاتق الحامل،الإجراءاتمن الالتزام

فور سرقتها أو فقدانها لمنع اِستخدامها بطرق غیر مشروعة، لأغراض مختلفة وسیلة الدفع 

من عقد حامل 05/02مثلا المادة صتن4،كسحب النقود أو الشراء بها بغیر وجه حق

.189-188صونیة مقري، مرجع سابق، ص ص 1
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لوسائل الدفع الالكترونيالنظام القانونيالصمد حوالف، عبد2

.573، ص 2015-2014بلقاید، تلمسان، أبوبكر 
ملتقى ،)المسؤولیة المترتبة عن التعامل غیر المشروع بوسائل الدفع الالكتروني(آسیا یلس ویاسین علال، مداخلة بعنوان 3

8الصیرفة الالكترونیة والتنمیة الاقتصادیة، منظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :وطني عن بعد بعنوان

.4ص)2021-06-03(، قالمة، 1945ماي
.263أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص4
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ماستركارد الذي یجمع بنك بدر مع الحامل على أن الحامل مسؤول عن الخسائر التي تلحق به 

.أو سرقة للبطاقةقبل إبلاغ البنك بأي حالة فقدان 

نص القانون المدني :مسؤولیة الحامل المدنیة الناشئة عن التضامن مع غیره.3ب

لا بد أن ینص علیه صراحة في القانون أو في إنما،كقاعدة عامة أن التضامن لا یفترض

وسیلة الدفع الإلكترونيتتبع إضافیةوسیلة الدفع الإلكترونيإصداركما یجوز ،الاتفاق

تستخدم وسیلة دفع إلكترونیةإصداریجوز كذلك و الأصلیة ویستعملها من یختاره الحامل، 

لصالح شخص معنوي یستعملها شخص طبیعي كبطاقة الشركات ففي كلتا الحالتین یرد 

1.عقدالالتضامن في 

تقوم :لكترونيإخلال الغیر بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة بوسیلة الدفع الإ .4

ستخدمها اِستخداما قام بسرقتها من حاملها الشرعي واِ إذاالغیر التقصیریة في حالة ما مسؤولیة

في سبیل تحصیل أموال دون وجه حق، وذلك باستعمالها في الوفاء بثمن غیر مشروع

، في حالة سحب أموال من الموزع الآليستخدمها فياِ مشتریاته لدى التجار المعتمدین أو 

ولا یعفى من .ما یسهل علیه الاستحواذ على أموال لیست من حقهحصوله على رقم سري، 

لكتروني مملوكة لحاملها الأصلي إالمسؤولیة التقصیریة الشخص الذي یجد وسیلة دفع 

ویستخدمها بنفس الطرق غیر المشروعة السابق ذكرها، لما تسبب فیه من ضرر مادي بحاملها 

.من ثم اِستحقاقه للتعویض

وتزویرها والتصرف الإلكترونيسرقة وسیلة الدفعولیة الغیر في حالة بالتالي تحدد مسؤ 

2.على وجه غیر شرعيبها

.205-204صونیة مقري، مرجع سابق، ص ص1

.413صعرعار، مرجع سابق، الیاقوت 2
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الضرر في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الاستخدام غیر المشروع :الفرع الثاني

لكتروني الدفع الإ وسیلة ل

لكتروني الإیمكن تعریف الضرر الذي ینشأ عن الاستخدام غیر المشروع لوسیلة الدفع 

1.اأو أدبیاما مادیإِ أنه أذى یلحق أحد أطراف عملیات الدفع الإلكتروني ویكون هذا الضرر 

لكتروني حیث یمثل الضرر المادي الناتج عن الاستخدام غیر المشروع لوسیلة الدفع الإ

أو ما قد فاته من كسب نتیجة هذا ،في الخسارة المالیة التي تلحق أحد أطراف العقد

تعرض العمیل لاختلاس أمواله، كتلقي هذا الأخیر رسالة نصیة تبدو :ومثال ذلك2،ستخدامالا

تطلب بیانات خاصة بمستخدم وسیلة الدفع -البنك-وكأنها صادرة عن جهة موثوقة مثل 

الضرر بالعمیل یتسبب فيوبمجرد حصول المختلس على هذه المعلومات ،لكترونيالإ

.)82ص، 04ملحق رقم:أنظر(.روعةواستعمال أمواله بطرق غیر مش

3.أما الضرر المعنوي یتمثل فیما یصیب المضرور في سمعته بالسب والقذف والعرض

كتوجیه حامل بطاقة الدفع الإلكتروني اتهامات باطلة لموظفي البنك مصحوبة بالسب مدعیا أن 

حسابه البنكي تعرض للاختلاس، إذ تبین لاحقا أن اِبنه من قام بسحب جمیع الأموال، وأن 

4.سرقة أمواله یعود لإهماله الحفاظ على وسیلة الدفع الإلكتروني

:الضرر بالشروط التالیةیتحقق :شروط تحقق الضرر:أولا

لا یقتصر على الضرر الذي وقع فقط بل یشمل الضرر :أن یكون الضرر محققا.1

5.المستقبل المحقق والأكید

.244-243أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص ص 1

.414الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص 2

، منظم من )الاتجاهات الحدیثة في نظریة المسؤولیة المدنیة(محمد المهدي بكراوي وملیكة جامعي، یوم دراسي بعنوان 3

.29، ص 2013-05-23ومخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، -قسم الحقوق-طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.بوزغایة یمینة، مرجع سابق4

.299بوبكر قارس، مرجع سابق، ص 5
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هو ارتباط الضرر بالخطأ مباشرتا، على اعتبار :أن یكون الضرر مباشرا وشخصیا.2

الضرر شخصیا أما شرط أن یكون ، أن الضرر نتیجة طبیعیة للخطأ الذي صدر عن المسؤول

1.یراد به أن یثبت المضرور شخصیا ما أصابه من ضرر

یرتبط الفعل بالضرر مباشرة والضرر هو ما یتوقعه :أن یكون الضرر غیر متوقعا.3

الرابطة السببیة بین الخطأ إثباتفي حالة إلاالشخص في سببه وفي مقداره، ولا یتم التعویض 

المسؤولیة التقصیریة ویتم التعویض فیه هو الآخر، والضرر، وقد یكون الضرر غیر متوقع في 

2.قانونيإخلالإذا كان نتیجة عن 

العلاقة السببیة في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الاستخدام غیر:الفرع الثالث

لكتروني الدفع الإ وسائلالمشروع ل

المسؤولیة كن من أركان عنصري الخطأ والضرر نجد العلاقة السببیة ر إلىإضافة 

فوجود الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر یعطي معنى ما ینجم عنه ترتب ،التقصیریة

3.المسؤولیة التقصیریة

أنها الرابطة المحققة والمباشرة ما بین الفعل المنتج للمسؤولیة على یمكن تعریف السببیة

4.والضرر الواقع

لكترونيلإ استعمال وسائل الدفع االمسؤولیة الجزائیة المترتبة عن :المبحث الثاني

الاقتصادیة والمجتمعیة جعلت من تنظیم المشرع الفعالیةإن الحاجة الملحة لضمان 

خلال في استخدام وسائل الدفع الالكتروني، أمرا غیر كافیا، بل للمسؤولیة المدنیة عن الإ

مر الذي جعل خلال في الاستخدام، وهو الأإفرضت تأطیرا جزائیا لمواجهة كل اعتداء أو 

.415الیاقوت عرعار، مرجع سابق، ص 1

،12الإصدار، مجلة أكادیمیة شمال أوروبا المحكمة، )الضرر أحد أركان المسؤولیة المدنیة(ندى عبد الجبار جمیل، 2

.76-75، ص ص)2021-07-13(بتاریخ ، الصادرالدنمارك

.301بوبكر قارس، مرجع سابق، ص3

.244أمجد حمدان الجهني، مرجع سابق، ص 4
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المشرع یجتهد في سن قوانین تواكب الظروف الحدیثة دون الخروج عن القواعد العامة لقانون 

.1العقوبات الجزائري

ولذلك فإنه من الضروري التطرق إلى الإطار الجزائي الذي كرسه المشرع الجزائري، ضد 

مالیة أثناء استخدام وسائل التجاوزات الجنائیة التي من الممكن أن یقوم بها أطراف المعاملة ال

لكتروني، خاصة وأن الطبیعة التقنیة التي تتمیز بها هذه الوسائل تسمح بفتح المجال الدفع الإ

أمام العدید من السلوكیات الإجرامیة، بغض النظر عن صفة مرتكبها، ومن ثم الزیادة من 

.حساسیة التعامل مع هذه الجرائم

و عدم اقتصاره على الأشخاص الطبیعیین فقط، بل امتد وإن ما یمیز هذا الإطار الجزائي ه

لكتروني، والمتمثلین في البنك الأشخاص الاعتباریین المصدرین لوسائل الدفع الإإلىأیضا 

.والمؤسسات المالیة المنشأة لهذا الغرض

المسؤولیة الجزائیة للبنك والتاجر عن استعمال وسیلة الدفع :المطلب الأول

لكترونيلإ ا

المشرع الجزائري القطاع المصرفي لأحكام جزائیة تقید عمل المصارف وتحمي أخضع 

فأقام علیها جملة من القوانین واعتبرها مسؤولة جزائیا أمام ،المعاملات بینها والمتعاملین معها

.القانون عن كل انحراف یرد منها

:ترونيلكلإ المسؤولیة الجزائیة للبنك عن استعمال وسائل الدفع ا:الفرع الأول

96/22للشخص المعنوي كأول مرة في الأمر أقر المشرع الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة

المادة المتعلق بقمع ومخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال في 

شرط أن تقع الجریمة باِسمه أو لحسابه، قانون العقوباتمكرر 51المادة ، وذكرت 2منه05

، الصادرة49ج ر، عددبقانون العقوبات، المعدل والمتمم،، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1

.1966-06-11بتاریخ 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع 1996-07-09المؤرخ في 96/22أمر رقم 2

.1996-07-10، الصادرة بتاریخ 43ج ر، عدد الأموال من وإلى الخارج، 
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من طرف ممثل قانوني أو مفوض رسمي، كما أن مساءلة الشخص المعنوي لا تمنع وأن تتم

1.مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریكا في نفس الأفعال

مع إمكانیة استفادة الشخص المعنوي من الظروف المخففة حتى وان لم تتم متابعته جزائیا 

إلى الحد الأدنى لها إذا ارتكبها مع شخص طبیعي، وجواز تخفیض الغرامة المفروضة علیه

شخص طبیعي، ویفهم من هذا أن المشرع یمنح الشخص المعنوي نفس الامتیازات المخففة التي 

، وتضیف المادة ذاتها قانون العقوبات7مكرر53تمنح للشخص الطبیعي، هذا حسب المادة 

مسبوقا قضائیا فإن استثناء هاما یتعلق بحالات لا تخفیض فیها، فمتى كان الشخص المعنوي

یُعتبر "و.2الغرامة یمنع تخفیضها عن الغرامة المقررة لشخص طبیعي، وهي عقوبة مشددة نسبیا

مسبوقاً قضائیاً كل شخص معنوي محكوم علیه نهائیاً بغرامة، مشمولة أو غیر مشمولة 

"الة العودبوقف التنفیذ، من أجل جریمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لح

.نفس القانونمن8مكرر53وهذا حسب المادة

ظروف تخفیف أو تشدید 9مكرر54و5مكرر54وكذلك ذكر المشرع في المادتین 

من نفس القانون بالمسؤولیة 4مكرر394العقوبة على الشخص المعنوي، وتعلقت المادة 

یعاقب الشخص المعنوي بحیث ،الجزائیة عن الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص )5(مرتكب هذه الجرائم بغرامة تعادل خمس 

.، إضافة إلى تشریعات أخرى مختلفةالطبیعي

وباعتبار أن البنك شخص معنوي فإنه تنطبق علیه نفس الأحكام التي تنطبق على 

.الشخص المعنوي

مبدأ المسؤولیة الجزائیة تقر بالمُشار إلیها آنفاً العقوبات و مكرر من قانون51إن المادة 

للأشخاص المعنویین الخواص في القانون الجزائري، وتعفي الدولة والجماعات المحلیة 

، ج ر، بقانون العقوباتالمتعلق،66/156رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2004-11-10، مؤرخ في 04/15رقم القانون 1

.2004-11-10، الصادرة في 71عدد 

، 84ج ر، عدد،بقانون العقوبات، المتعلق 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2006-12-20المؤرخ في 06/23القانون 2

.2006-12-24الصادرة بتاریخ 
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والأشخاص المعنویة العمومیة من هذه المسؤولیة، باعتبارها أشخاصاً عامة ذات سیادة لا یمكن 

الحائزین على "عت المادة نطاق المسؤولیة لیشمل إخضاعها للمحاكمة الجزائیة، كما وس

ما یجیز مساءلة الشخص المعنوي جزائیا حتى لو لم یكن الفاعل ممثله ،"تفویض السلطات

.القانوني المباشر، الأمر الذي یشدد الرقابة على الموظفین داخل البنوك

حددتا جزاء البنك 03/021مكرر303مكرر والمادة 51وفي هذا الإطار فإن المادة 

باعتباره شخصا معنویا، على أنه یعاقب عن كل جریمة صدرت منه، بغرامة مالیة حسب 

عند الاقتضاء،2مكرر 18مكرر، وفي المادة 18الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

2مكرر18ویتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

تمثلة في حله، غلق المؤسسة، المنع من مزاولة نشاط أو أكثر، مصادرة الشيء الذي والم

.استعمله في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

والجدیر بالإشارة أن المشرع الجزائري لم یفصل في الركن الشرعي لكل جریمة من جرائم 

منه كشخص معنوي، أي أن لكتروني، التي ترددفع الإالالمتعلقة بإساءة استعمال وسائل البنك

خلال یرد من البنك، أما ما سیتم إالأحكام القانونیة التي ذكرت سابقا تمثل القاعدة العامة لكل 

باعتبار أن البنوك تباشر تناوله فهو یتعلق بالجرائم التي یرتكبها موظف البنك كشخص طبیعي، 

.عملها بممثلیها

:اتفاقا غیر مشروعاالتّاجراتفاق موظف البنك مع الحامل أو :أولا

استخراج وسیلة دفع إلكتروني سلیمة یمكن أن یتم اتفاق موظف البنك والعمیل على 

، كأن یستخرج موظف البنك بطاقة دفع لعمیل وهمي رغم علمه بذلك، من أجل ببیانات مزورة

اقعي ونذكر في هذه الحالة مثال و أن یحصل على الأموال التي تنطوي تحت رصید البطاقة،

بولایة "السوناتیبا"یتعلق بإدانة أربعة إطارات ببرید الجزائر، على مستوى مركز البرید في حي 

منذ منوفيخنشلة، بعد سحبهم أموال متبقیة من رصید في حساب بریدي خاص بأستاذ جامعي 

بة سنوات، عن طریق إعداد بطاقة ذهبیة منتحلة وسحبها واستعمالها، ویُذكر أن الأموال المسحو 

.، مصدر سابقبقانون العقوبات، المتعلق 66/156، المعدل والمتمم للأمر 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون 1

.، مصدر سابقبقانون العقوبات، المتعلق 66/156، المعدل والمتمم للأمر 20/12/2006المؤرخ في 06/23القانون 2
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شهر حبس نافذا متبوعة بغرامة 18ملیون سنتیم طیلة شهور، حیث حكم علیهم بـ100قاربت 

1.ملیون سنتیم100قدرها 

للحامل بالصرف بموجب وسیلة دفع الموظفسماحبوقد یكون الاتفاق غیر المشروع 

السحب السماح له بأن یتجاوز الحد المسموح في ، أو إلكترونیة منتهیة الصلاحیة أو ملغاة

.دون الرجوع للبنك مع عدم وجود رصید

، شعارات بالبیع تفوق حد السحبإیسمح موظف البنك للتاجر باعتماد ومن الممكن أن 

كما أنه 2لكتروني مزورة، منتهیة الصلاحیة أو ملغاة،إشعارات لوسیلة دفع تنسب هذه الإوقد 

فینقل أو یفشي لتزامه بكتمان السر المصرفي في تعامله مع الغیر، ابالإخلال بقد یقوم

:ویتهم في هذه الحالات بجرائم الفساد التالیة3.معلومات مصرفیة سریة لجهات غیر رسمیة

تتعلق الرشوة بكل استغلال یرد من موظف لوظیفته، مخلا في ذلك :جریمة الرشوة.1

تناع عنه أو تأخیره نظیر منفعة خاصة یحصل علیها قیاما بعمل أو الامأمابالتزامه بالنزاهة، 

4.بالمصلحة العامةالإضرارفي ظل 

من قانون العقوبات أن الركن المادي 25/02یتضح من خلال المادة:الركن المادي.أ

یتمثل في طلب موظف البنك أو قبوله مبلغا مالیا مقابل الاتفاق مع الحامل أو لجریمة الرشوة

، https://www.echoroukonline.com، )إطارات بالبرید ینجزون بطاقة ذهبیة لمتوفى ویسحبون أمواله(طارق مامن، 1

10:51 ،)21-05-2025.(

.211ص، )الدفع الالكتروني في القانون الجزائري(هدایة بوعزة، 2

مجلة الباحث ، )المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني(حسینة شرون وفاطمة قفاف، 3

مجلد الحاج لخضر،-1جامعة باتنةمجلة دولیة محكمة نصف سنویة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، للدراسات الأكادیمیة،

.128، ص)26-05-2019(باتنة،،02، العدد 06

، مجلة مجلة دراسات في الوظیفة العامة، )الرشوة في الوظیفة العامة ومكافحتها في القانون الجزائريجریمة (قایدي سامیة، 4

جوان (الصادر بتاریخ ، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 3دوریة محكمة، مخبر تشریعات حمایة الوظیفة العامة، العدد 

.59، ص)2015
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التجاوزات المذكورة سابقا، ویشترط لتحقق جریمة الرشوة المتعلقة بوسائل الدفع التاجر على أحد 

1.لكتروني توفر صفة المجني، أي أن یكون المرتشي موظفا یرتبط الفعل المرتكب بوظیفتهالإ

یتطلب توفر نیة الموظف في الحصول على المنفعة الشخصیة :الركن المعنوي.ب

.خلال بوظیفتهقوم به، واتجاه نیته إلى الإوعلمه بعدم مشروعیة السلوك الذي ی

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 40/02و25حسب المادتین :الركن الشرعي.ج

ومكافحته، فإنهما تجرمان فعل الرشوة، وتنطبق أحكام المادتین على موظف البنك الذي یقبل أو 

.یطلب رشوة

إذا كان الموظف یعمل في بنك ه من قانون العقوبات فإن40و25وحسب المادتین 

، إلى جانب ینارد1.000.000إلى 2000.000عمومي، فإنه تقرر علیه غرامة مالیة من 

.سنوات)10(إلى عشر )2(الحبس من سنتین 

إلىینارد50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر حبس إلى خمس )6(كما یعاقب بستة 

2.في حال كان الموظف یعمل في بنك خاصناردی500.000

مكافحة التزویر واستعمال المزورقانونمن3المادة حسب ما جاء في:جریمة التزویر.2

التزویر كل تغییر للحقیقة عن طریق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو الدعائم "فإن 

المنصوص علیها في هذا القانون، بأي وسیلة، من شأنه إحداث ضرر، ویهدف أو من شأنه 

ویشمل "وتضیف المادة ، "أن یترتب علیه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونیة

3".ییف المنصوص علیهما في هذا القانونالتزویر، التقلید والتز 

وبالتالي فإن یتحقق الركن المادي لجریمة التزویر في تغییر الحقیقة،:الركن المادي.أ

لكتروني یكون بتدوین موظف البنك، بیانات ارتكاب هذا الفعل فیما یتعلق بوسائل الدفع الإ

.مخالفة للحقیقة في محرر خاص بالبنك

، الصادرة بتاریخ 14، ج ر، العدد بالوقایة من الفساد ومكافحته، المتعلق 2006-02-20، المؤرخ في 06/01القانون 1

08-03-2006.

، الصادرة بتاریخ 14، ج ر، عدد بالوقایة من الفساد ومكافحته، المتعلق 2006-02-20، المؤرخ في 06/01القانون 2

08-03-2006.

، الصادرة 15، ج ر، عدد بمكافحة التزویر واستعمال المزورالمتعلق 2024-02-26المؤرخ في 24/02القانون رقم 3

.2024-02-29بتاریخ 
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لابد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني، ویكون بتعمده تزویر :الركن المعنوي.ب

.البیانات

وینتفي القصد الجنائي العام بانتفاء إرادة التزویر، فلا تتم إدانة الموظف المتهم متى أثبت 

والمفترض فیه أن -رسمیا عدم علمه بما تتضمنه البیانات الكاذبة التي تلقاها من الزبون الجاني 

1.-وسیلة الدفع المزورةیكون حامل 

یعتبر الموظف شریكا في الجریمة بسبب قبوله لمحرر مزور باسم البنك المصدر و 

.لمساعدته للحامل على استخراج وسیلة دفع مزورة

یعتبر موظف البنك فاعلا أصلیا في جریمة التزویر متى قام هو :الركن الشرعي.ج

.شخصیا بالسلوك الإجرامي

المطبقة على هذا السلوك الإجرامي فهي القواعد التقلیدیة لجریمة أما القواعد القانونیة 

تزویر ، تحت عنوانمن قانون العقوبات229إلى 214التزویر والمنصوص علیها في المواد 

ن بیانات كاذبة المواد على حالة موظف البنك وبإسقاط2.المحررات العمومیة أو الرسمیة یُدوِّ

تعاقبه كالموظف العمومي الذي یزور محررا رسمیا 222، فإن المادة في وثیقة مصرفیة، عمداً 

.خلال تأدیة مهامه

التي تجرم النصب وتنظم حالاته یمكن 3ج .ع.ق376باستقراء المادة :جریمة النصب.3

.على التجاوزات التي تصدر عن موظف البنكوإسقاطهاالتوصل إلى أركان الجریمة 

یكون السلوك الإجرامي بـالتوصل إلى استلام أو تلقي أموال، منقولات أو :الركن المادي.أ

یرتكب هذه الجریمة فاعلان أصلیان و أو الشروع في ذلك باستعمال وسائل احتیالیة، ...سندات

وهما في هذه الحالة موظف البنك المصدر والحامل، أو موظف البنك والتاجر، فیتحقق السلوك 

لحامل أو التاجر بوسیلة دفع إلكترونیة منتهیة الصلاحیة، وفي هذه الحالة الجنائي الأول بتقدم ا

، مجلة دولیة أكادیمیة محكمة، مخبر مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،)جریمة تزویر البطاقات البنكیة(مصطفى عمراني، 1

، الصادرة بتاریخ ، المسیلة7، العددالإداریة، جامعة محمد بوضیافیةالدراسات والبحوث في قانون الأسرة والتنم

.316-312ص ، )2017دیسمبر(

.، المعدل والمتمم، مصدر سابقبقانون العقوباتوالمتعلق 1966-06-8المؤرخ في 66/156الأمر رقم 2

.والمتمم، مصدر سابق، المعدل بقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم 3
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یعتبر مستخدما لصفة غیر صحیحة للاستیلاء على أموال البنك المصدر، أما السلوك الجنائي 

1.الثاني فیتمثل في سماح الموظف للعمیل بالسحب بموجب وسیلة الدفع التي یحملها

تتطلب توفر القصدین العام والخاص، فیكون الأول بالعلم بعدم :الركن المعنوي.ب

كتسهیل لدى المجرم،الإجراميإرادة ارتكاب السلوك جانبإلىمشروعیة الوسائل المستعملة، 

، أما القصد الجنائي الخاص فیتحقق بمجرد لكتروني ذات بیانات خاطئةإالسحب بوسیلة دفع 

.وهي مصلحة شخصیة غیر مشروعة.البنكتحقق نیة في الاستیلاء على مال 

یرتكز على المادة نفسها، ومعناه أن الموظف الذي یرتكب جریمة :الركن الشرعي.ج

دج، وقد 20.000إلى 500الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من نصب یعاقب ب

أ في حال كان الجاني قد لجینارد200.000سنوات حبس وغرامة10تصل إلىلتشدد العقوبة

جانب العقوبات التكمیلیة والمتمثلة في إلىإلى الجمهور لإصدار سندات مالیة أو تجاریة، 

.من نفس القانون، أو المنع من الإقامة14الحرمان من الحقوق المدنیة المذكورة في م

التي تشیر إلى من قانون العقوبات،376المادة باستقراء نص:جریمة خیانة الأمانة.4

، تصنف لكترونيالإدفع العلق بوسائل فإن أركان هذه الجریمة فیما یت2مانة،جریمة خیانة الأ

:كالتالي

بتجاوز لكترونيإبنك المصدر لحامل وسیلة الدفع إن سماح موظف ال:الركن المادي.أ

الحد المسموح في السحب دون الرجوع للبنك مع عدم وجود رصید للحامل في حسابه یشكل 

موافقة موظف بنك على :ومثال ذلك.نشاطا إجرامیا یعرض الموظف للمساءلة الجنائیة

تمریر بطاقة مسبقة الدفع الخاصة بالحامل، من أجل سحب الأموال رغم توفرها على رصید، 

.ا دون الرجوع للنظام الآلي، مدعیًا وجود عطل تقنيفیقوم بذلك یدویً 

دون الرجوع إلى لكترونيإوسیلة الدفع إن علم الموظف بتجاوز حد :الركن المعنوي.ب

في البنك وتعمده القیام ودون أن یكون لحاملها رصید كافالبنك المصدر لهذه الوسیلة 

، أطروحة دكتوراه، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الالكتروني هدایة بوعزة، 1

.606ص، 2019-2018السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.المعدل والمتمم، مصدر سابق، بقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم 2
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ة، أما القصد الخاص فیكون بوجود بالفعل، یحقق القصد الجنائي العام لجریمة خیانة الأمان

.وقد تكون إما محاباة أو تواطؤًا أو حتى من أجل مقابل مادينیة تسهیل العملیة للحامل، 

إن موظف البنك مؤتمن على أموال البنك مقابل أجر عمله، الأمر :الركن الشرعي.ج

للأمانة، الذي یجعل تسلیمه لهذه الأموال للحامل الذي لا یمتلك رصیدًا، یجعله خائنا

و التي تنص على عقوبة الحبس من ثلاثة ، سابقة الذكر376وتنطبق علیه أحكام المادة 

مع جواز الحكم علیه ، ینارد20.000إلى 500أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 

وبالمنع من الإقامة لمدة لا تقل 14بالحرمان من حق أو أكثر من الحـقوق الواردة في المادة 

158بشرط ألا یتعلق السلوك بما نصت علیه المادتین ولا تفوق الخمس سنوات،عن سنة 

المتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجاریة والمستندات والاستیلاء علیها من 1591و

.المستودعات العمومیة

جریمة إفشاء معلومات إن:اتفاق موظف البنك مع الغیر اتفاقًا غیر مشروعًا:ثانیا

تعتبر من التجاوزات التي قد یتسبب فیها اتفاق الموظف غیر المشروع مع یة، سریة مصرف

:تصنف أركانها كما یليالغیر،

إن إفشاء المعلومات السریة المصرفیة دون تفویض أو موافقة، یترتب :الركن المادي.أ

إلى جانب إجرامیاعنه مسؤولیة جزائیة مثلما تترتب عنه مسؤولیة مدنیة، لكونه یمثل سلوكا 

كونه خطأ مدنیا، وبالتالي فإنه لا یجوز إفشاء هذه المعلومات أو استخدامها فیما لا یصرح به 

القانون، أو الإفصاح عن معلومات حامل وسیلة الدفع لجهات غیر مخولة قانونا أو دون 

2.إذنه

دي لفعل ولابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد العناصر المشكلة للركن الما

المتعلقة بالسر المهني یتضح أنها تتسم 1333إفشاء السر المصرفي، فبالعودة إلى المادة 

.، المعدل والمتمم، مصدر سابقبقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1

.129حسینة شرون وفاطمة قفاف، مرجع سابق، ص 2

.، مصدر سابقبالقانون النقدي والمصرفي، المتعلق 2023-06-21، مؤرخ في 23/09قانون رقم 3
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بالعمومیة، الأمر الذي یحدث فراغا تشریعیا وبالتالي ضعف الشرعیة الجنائیة التي تستلزم دقة 

1.ووضوح العناصر المشكلة لجریمة إفشاء السر المصرفي

لمعنوي بعلم موظف البنك بعدم مشروعیة سلوكه ویتعلق الركن ا:الركن المعنوي.ب

علیه بإرادته الحرة رغما عن ذلك، أما القصد الجنائي الخاص فهو هدف الموظف وإقباله

مفشي السر المصرفي في تحقیق مصلحة شخصیة أو في الإضرار بحامل وسیلة الدفع أو 

.بالبنك نفسه

رفیة في عملیات حا للسریة المصلم یقدم المشرع الجزائري تعریفا واض:الركن الشرعي.ج

.ولم یحدد نطاقها، ولكنه حدد عقوبات كشفها في قانون العقوباتالدفع الإلكتروني

وذكر المشرع الأشخاص الطبیعیة ینصرف إلیها الالتزام بالسر المصرفي وهم الأشخاص 

إدارة، كل عضو في مجلس -":محل الدراسة، والمتمثلون في133/01المذكورین في المادة 

وكل محافظ حسابات، وكل شخص مهما كانت صفته، یـشارك أو شـارك في تسییر خاضع 

یزال أحد مستخدمیه،أو كان أو لا

وإن عدم نص القانون النقدي 2..."ل شخص یشارك أو شارك في رقابة خاضعك-

والمصرفي على عقوبة تخص جریمة إفشاء السر المصرفي، وإحالته ذلك لقانون العقوبات 

یخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنـصوص علیهـا فـي قـانون ":یتضح من عبارة

إلى جانب ذلك فإن الالتزام بالسر المصرفي، التزاما غیر مطلق بل یخضع ، ..."العقوبات

.إفشاؤهلاستثناءات یجوز فیها 

لات التي فإن موظف البنك یعاقب عن إفشاء السر المصرفي في الحا301وحسب المادة 

إلى 500یجیز له القانون إفشائه، وتقدر العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

، باعتبار أن السر المصرفي هو سرا مهنیا، إلى جانب ذلك فإن موظف البنك ینارد5.000

دوریة ، مجلة دولیة مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، )أحكام السریة المصرفیة في التشریع الجزائري(عبد الغني حسونة، 1

.172، ص)2018جانفي(،خنشلة،9، العدد محكمة، جامعة عباس الغرور

.، مصدر سابقبالقانون النقدي والمصرفي، المتعلق 2023-06-21مؤرخ في ال، 23/09قانون رقم 2
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الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة "یدخل في نطاق 

1".على أسرار أدلى بها إلیهم

أما عقوبة الموظف الذي أدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون 

خارج الجزائر، بسر مصرفي دون أن یكون مخولا له ذلك، فهي الحبس من سنتین إلى خمس 

.ینارد10.000إلى 500سنوات وغرامة مالیة من 

من قانون 302حسب المادة زائریین یقیمون في الجزائر فإنهوإذا أدلى بهذه الأسرار إلى ج

لى ینار إد1.500إلى 500یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من العقوبات،

من قانون العقوبات،14جانب إمكانیة حرمانه من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

2.الأكثرلمدة سنة على الأقل وخمس سنوات علـى 

:لكترونيالإ ل الدفع ائوسالمسؤولیة الجزائیة للتاجر عن استعمال :الفرع الثاني

باعتبار أن التاجر طرفا في المعاملات المالیة الالكترونیة فإنه یُنتظر منه التحقق من 

سلامة الوسائل المستعملة في الوفاء، الأمر الذي یجعل من قبوله الوفاء بوسائل دفع غیر 

قد یُثیر مسؤولیته الجزائیة متى توافرت أركان الجریمة المرتبطة بسوء النیة أو مشروعة، 

:الإهمال الجسیم، وهو ما سیتم عرضه على النحو التالي

حسب ما ذكر سابقا، :منتهیة الصلاحیة أو ملغاةقبول الوفاء بوسیلة دفع إلكتروني:أولا

لكتروني، الأمر الذي یجعل وسیلة الدفع الإإلغاءفإن البنك یقوم بإخطار التاجر عن انتهاء أو 

.التاجر مسؤولا عن قبوله إیاها، ولكن ظهر في هذا السیاق اتجاهان

یرى مؤیدي هذا الاتجاه بضرورة مساءلة التاجر جنائیا في الحالة، إلى :الاتجاه الأول.1

في صلاحیة جانب المساءلة المدنیة، ویستند أصحاب هذا الرأي إلى أن التاجر ملزم بالتدقیق

البنك له بالإلغاء إخطاروسیلة الدفع قبل قبولها، باعتبار أن تاریخ انتهاء صلاحیة البطاقة أو 

، 7، المتضمن لقانون العقوبات، ج ر، عدد66/156، المعدل والمتمم للأمر 1982-02-13المؤرخ في 82/04قانون رقم 1

.1982-02-16الصادرة بتاریخ 

.، مصدر سابقبقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم 2
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هو بمثابة قرینة تدل على علم التاجر بعدم صلاحیة البطاقة، الأمر الذي یجعله شریكا في 

على وسیلة الدفع جریمة خیانة الأمانة، التي یعتبر الحامل فیها فاعلا أصلیا، ذلك لأنه مؤتمنا 

1.الملزم بأن لا یستخدمها فیما لا یسمح به القانون

یذهب هذا الاتجاه إلى الاكتفاء بمساءلة التاجر مدنیا فقط، ذلك لعدم :الاتجاه الثاني.2

وجود دلیل قاطع على علم التاجر بعدم صلاحیة البطاقة أو سوء نیته في ذلك، ویعتبر 

في التحقق ولا یستحق أن إهمالالحالة ناتج فقط عن أصحاب هذا الاتجاه أن الخطأ في هذه

2.یجرم

یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على مسؤولیة :موقف المشرع الجزائري.3

إلا أنه یمكن منتهیة الصلاحیة أو ملغاة، فاء بوسیلة دفع إلكترونيقبوله الو التاجر الجزائیة عن 

التشریعات والممارسات القانونیة ذات الصلة، الاستدلال على موقف المشرع من خلال بعض

المحدد للقواعد العامة 04-15القانون رقم من 6و02/16المادتین مثل القانون المدني و 

وصلاحیة ، واللذان یلزمان التاجر بالتأكد من صحة3المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین

ه من قبول أي وسیلة دفع ملغاة أو منتهیة التي یتعامل بها، ویمنعوسائل الدفع الإلكتروني

.الصلاحیة دون تدقیق فیها

تتطلب من قانون العقوبات374وبما أن جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها في المادة 

وجود نیة سیئة أو علم مسبق بعدم صلاحیة الوسیلة المستعملة، فإن مسؤولیة التاجر الجزائیة 

.مشروعیة وسیلة الدفع الإلكترونيعلم التاجر بعدمتقوم في حالة وجود دلیل على

یها قبول وبالتالي فإن المشرع الجزائري یعتمد المساءلة المدنیة في الحالات التي یتم ف

منتهیة الصلاحیة أو الملغاة، ما لم یُثبت علم التاجر أو سوء نیته، وسائل الدفع الإلكتروني

.وتتحقق المسؤولیة الجزائیة بثبوتها

.607مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الالكتروني هدایة بوعزة، 1

، مؤتمر الأعمال المصرفیة المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمانمحمد صبحي نجم، 2

.1171، ص)2003(، لمتحدةالعربیة االإماراتجامعة ، الالكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي

، ج ر، عدد المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین،2015-02-01المؤرخ 15/05القانون رقم 3

.2015، الصادرة في فیفري 06
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إن إتیان التاجر :مفقودة أو مسروقةمزورة،لكتروني إدفع قبول الوفاء بوسیلة :ثانیا

.بهذا التصرف یعرضه للمساءلة الجنائیة عن جریمتي النصب أو تزویر محرر عرفي

لكترونيإجریمة النصب متى قبل وسیلة دفع یسأل التاجر كشریك في:جریمة النصب.1

مزورة أو مسروقة، وقام بتحصیل قیمتها من قبل البنك المصدر، والذي یشكل الركن المادي 

.للجریمة

فهو أقدم على الفعل رغم أنه یعلم أو كان یجب علیه أن یعلم بعدم مشروعیة وسیلة الدفع، 

.وهو ما یحقق القصد الجنائي العام

ومن الممكن أن یتواطأ التاجر مع حامل وسیلة الدفع الأصلي، والذي أبلغ عن سرقة أو فقد 

، في حال قام هذا الأخیر باستخدامها رغما عن ذلك، فیسأل التاجر في لكترونيإوسیلة الدفع 

وإرادة الحامل على إرادتههذه الحالة مساءلة الفاعل الأصلي في جریمة النصب، ذلك لتوافق 

1.الإجراميالسلوك ارتكاب

إن قبول التاجر لوسیلة دفع مزورة رغم علمه بالتزویر یمثل :جریمة تزویر محرر عرفي.2

فعلا إجرامیا یجعل منه فاعلا أصلیا في جریمة تزویر محرر عرفي، والمتمثل في قوائم الشراء، 

شرعي، أو من إما من خلال تسهیله عملیات التزویر أو السماح للحامل بتزویر توقیع الحامل ال

خلال تحقیق مصلحة خاصة غیر مشروعة، كحصوله على مستحقات بناء على قوائم مزورة 

.والتي سیحتج بها كمحرر مزور مطالبا الجهة المصدرة بحقوقه غیر المشروعة

الدفع عن الاستخدام غیر المشروع لوسیلةوتجدر الإشارة أن المسؤولیة الجزائیة للتاجر 

طرف مشارك في الجرم، إضافة إلى ضرورة وجود القصد الجنائي العام ، تتطلب وجودلكترونيإ

2.التاجر والشریكىوالمتعلق بالعلم والإرادة لد

.608مرجع سابق، ص،-دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الالكتروني هدایة بوعزة، 1

.609، صنفسهمرجع ، هدایة بوعزة2
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لكترونية لحامل وسیلة الدفع الإِ المسؤولیة الجزائی:لمطلب الثانيا

الأصل في اِستخدام وسیلة الدفع من قبل حاملها هو التقید بالاستعمالات المشروعة، لكن 

قد یتجاوز هذا الأخیر القوانین المنظمة لها قد تصل لحد التجریم كما تعتبر هذه التصرفات 

الذي لا یمت بصلة الغرض الذي صدرت من أجله، ونظرا لتعدد حالات الإطارخارجة عن 

.جرائم الحامل في اِستعمال وسیلة الدفع فإن هذه الدراسة ستحصر هذه الجرائم في ثلاثة صور

:من قبل حاملهااستعمال وسیلة الدفع الإلكترونيجریمة إساءة:الفرع الأول

:من قبل صاحبها في حالتیننياستخدام وسیلة الدفع الإلكترو یتوقع سوء

لسلع أو خدمات بقیم تتعدى لكترونيتري حامل وسیلة الدفع الإأن یش:الحالة الأولى:أولا

لتغطیة قیمة السلع رغم علمه أن رصیده بالبنك لا یكف.الحد الأقصى للمبلغ الذي حدده البنك

1.والخدمات

یقوم الحامل بشراء سلع أو خدمات لا تتعدى قیمتها المبلغ الذي :الحالة الثانیة:ثانیا

یتجاوز الرصید الموجود في حسابه، وفي كلتا الحالتین تتحقق جریمة سوء إنمایضمنه البنك، 

.اِستعمال وسیلة الدفع

اختلف الفقه من ناحیة التكییف القانوني لهذه التصرفات بین من یعتبرها جریمة نصب 

الحامل لوسیلة أنه نظرا لإساءةإلا.ا سرقة وآخر یعتبرها اِحتیال وخیانة أمانةوبین من یعتبره

لا یخضع لأي وصف من الأوصاف سالفة الذكر وتبقى خاضعة للقواعد لكترونيالدفع الإ

2.المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة

.133ص،شرون وفاطمة قفاف، مرجع سابقحسینة1

.68-67حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص ص 2
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منتهیة الصلاحیة أو ملغاة من قبل لكترونيإریمة استخدام وسیلة دفع ج:الفرع الثاني

:حاملها

الأصل أن وسائل الدفع محددة المدة، ویقع على عاتق حاملها إرجاعها للبنك أو الجهة 

المالیة المصدرة بمجرد انتهاء مدة صلاحیتها، وإذا استمر الحامل في استخدامها بعد انقضاء 

عل مرتكبًا لجریمة خیانة الأمانة اِتجاه البنك، یُعتبر بهذا الفإذمدة انتهائها، فإنه یعاقب جنائیا، 

.ومرتكبًا جریمة النصب اِتجاه التاجر

تقتصر مسؤولیة الحامل الجزائیة في حال ما :المسؤولیة الجزائیة للحامل اِتجاه البنك:أولا

ك، اِستعمل وسیلة الدفع منتهیة الصلاحیة، ویشكل هذا التّجاوز جریمة خیانة الأمانة اِتجاه البن

.والتي تتحقق بتحقق ثلاث أركان

في هذه الحالة على اِستخدام وسیلة الدفع الإجراميیقتصر السلوك :الركن المادي.1

للجهة المصدرة إرجاعهاالاِلكتروني من قبل الحامل رغم علمه بانتهاء مدة صلاحیتها، وعدم 

.لها رغم ذلك

-ممثلا في البنك-وسیلة الدفع یتعلق بسوء نیة الحامل اِتجاه مصدر :الركن المعنوي.2

1.رغم علمه بانتهاء مدة صلاحیتها

، اتضح انون العقوباتق376/01وفق ما تم بیانه سابقا حول المادة :الركن الشرعي.3

المشرع الجزائري یعاقب كل من یختلس أو یبدد بسوء نیة أموالاً أو أوراقاً مالیة أو محررات أن 

إجازة، ودیعة، وكالة، (تم تسلیمها إلیه على سبیل الأمانة أو بضائع أو أیة أشیاء ذات قیمة

البنك للحامل تمثل ، وبما أن وسیلة الدفع الالكترونیة التي یسلمها)الخ...رهن، عاریة الاستعمال

أمانة، تجعل من استخدامها المخالف للغرض المخصص لها، جریمة خیانة للأمانة، فإنه طبقاً 

رشهأثلاثة نمحبس بالالمشار إلیها أعلاه، یعاقب الحامل المرتكب لهذا السلوك 376للمادة 

لیه الحكم عإمكانیةمع .ینارد20.000إلى 500نمنوات إلى جانب غرامة سث لى ثلاإ

، إفریقیامجلة اقتصادیات شمال،)المسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الائتمان(آمنة محمدي بوزینة، 1

، العدد )11(، المجلد ا، جامعة حسیبة بن بوعليشمال إفریقیواقتصادیاتمجلة علمیة دوریة متخصصة محكمة، مخبر العولمة 

.145، ص)10-06-2015(الصادر بتاریخ ،الشلف،)13(
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نوات، بشرط سمدة تتراوح بین السنة والخمس لـقوق المدنیة، لحانمحق أو أكثر نمن ماحربال

یة رلتجاوراق الأنقود والاقة سربلكتروني ألاّ یتسبب استعماله غیر المشروع لوسیلة الدفع الإ

1.میةولعمستودعات المانعلیها مء لاستیلاتندات والمسوا

لتصرف یشكل ضمانًا لحمایة المعاملات بین المتعاملین إن تجریم المشرع الجزائري لهذا ا

.وقمع الغش وخیانة الأمانة

ملغاة نفس حكم اِستخدامها إذا كانت لكترونيإدفع ویأخذ حكم اِستخدام الحامل لوسیلة 

مصدرها، وإلا یطبق علیه حكم إلىإرجاعهامنتهیة الصلاحیة، الأمر الذي یوجب على الحامل 

2.جریمة خیانة الأمانة اِتجاه البنك

یعتبر الحامل مرتكبا لجریمة النصب اتجاه :مسؤولیة الحامل الجزائیة اِتجاه التاجر:ثانیا

لهذا الأخیر باستخدام طرق اِحتیالیة، تجعله یقبل وسیلة الدفع منتهیة إقناعهالتاجر، عند 

الجهة المصدرة لها حتى یستدل من صحتها إلىلا یرجع التاجر إذالصلاحیة أو الملغاة، 

3.ومعرفة مدى فاعلیة اِستخدامها

یتمثل في فعل الاِحتیال والذي یعرف على أنه الاستیلاء الكامل على :الركن المادي-1

، لكترونيالمصدر لوسیلة الدفع الإفي هذا الإطار البنك"الغیر"والمقصود بـ 4أموال الغیر،

بأمر غیر حقیقي عن طریق أفعال تجعل التاجر والإیهامفتقوم هذه الجریمة على الخداع 

علمه أن وسیلة الدفع المجني علیه یثق بصحة الأمر، ونجد الحامل یقدم البطاقة للتاجر رغم

5.لا تعد صالحة للاستعماللكترونيالإ

.السابق، المعدل والمتمم، المصدربقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1

.67حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص2

.175كمیت طالب البغدادي، مرجع سابق، ص 3

، مجلة علمیة دولیة محكمة نصف مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، )الاحتیال الالكتروني(شهیرة بولحیة ودنیازاد سویح، 4

الصادر بتاریخ ،بریكة،)04(، العدد )02(، المجلدصادیة، المركز الجامعي سي الحواسسنویة، معهد الحقوق والعلوم الاقت

.38ص ،)2019-12-01(

.177كمیت طالب البغدادي، مرجع سابق، ص :أنظر5
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الذي یقوم على العلم یتوافر القصد الجرمي في سوء نیة الحامل :الركن المعنوي-2

والإرادة، فیتحقق العنصر الأول بمجرد علم الحامل أن وسیلة الدفع الالكترونیة لا رصید فیها 

1.لدى البنك، ولا یصح التعامل بها

نص قانون العقوبات الجزائري على جریمة النصب اِتجاه الغیر في :الركن الشرعي-3

ارة إلیها في سیاق سابق، تعاقب الحامل ، التي تمت الإشمن قانون العقوبات372المادة 

20.000إلى 500بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من "

."دینار

إصدار أسهم، سندات، أذونات، حصص أما إذا هدف الحامل من احتیاله على التاجر إلى

عشر سنوات وغرامة أو أیّة سندات مالیة فإنه یجوز للقاضي تشدید عقوبة الحبس إلى 

دینار، كما یجوز في حالات النصب أیضا حرمان الحامل من حقوقه المدنیة، 200.000

2.ومنعه من الإقامة لسنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

أنها تهدف إلى حمایة الأموال العامة والخاصة من الاختلاس یتضح باستقراء المادة

اِتجاه الغیر من خلال توقیع عقوبات متمثلة في سلب الحریة والتبدید لمكافحة النصب والاحتیال

.كالحبس والغرامة المالیة

مناسب، نظرا الإجراءلكتروني متى ما رأى أن هذا ویحق للبنك إلغاء وسیلة الدفع الإ

للحامل، أو إشعارلاقتضاء مصالحه كآلیة للحفاظ على وسیلة الدفع، كما یمكنه سحبها بتوجیه 

3.فاظ جهاز الصراف الآلي بها، أو بسحبها من قبل التاجرعن طریق احت

.135حسینة شرون وفاطمة قفاف، مرجع سابق، ص :أنظر1

.السابق، المعدل والمتمم، المصدربقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-08، المؤرخ في 66/156الأمر رقم 2

، ةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، السیاسیة والاقتصادی، )لكترونیةءات الواقعة على بطاقات الدفع الإ الاعتدا(فاطمة باهة، 3

-15(الجزائر، الصادر بتاریخ،)04(، العدد )57(بن یوسف بن خدة، المجلد 1مجلة فصلیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.177ص ،)06-2020
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ویكون في هذه الحالة التاجر مجني علیه بجریمة النصب باعتبار أنه حسن النیة، فیعاقب 

1.الحامل على هذه التجاوزات غیر المشروعة وفق قانون العقوبات الجزائري كما ذكر سلفا

المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن أعمال الغیر :المطلب الثالث

یشار لكتروني بطرق غیر قانونیةتعملها الغیر على وسیلة الدفع الإتتعدد الجرائم التي یس

:منها إلى ما یلي

:مسروقة أو مفقودة من قبل الغیروسیلة دفع إلكترونيجریمة اِستعمال :الفرع الأول

لى السرقة، ثم اِستخدامها في سحب الأموال أو شراء سلع إقد تتعرض وسیلة الدفع 

وخدمات، قبل أن یخطر حاملها الشرعي البنك المصدر لها، وبالتالي یقوم هذا الأخیر بوضعها 

2.في قائمة المعارضات، حتى لا یتمكن من وقعت في حوزته اِستعمالها بغیر وجه حق

في حوزة حاملها لكترونيفي بقاء وسیلة الدفع الإالحالة فتتمثلأما الصورة الأخرى لهذه 

الجهة بإخطارحالة السرقة أو الفقد، إجراءاتالشرعي، دون أن تسرق منه، ولكنه یتخذ 

اِستعمال بطاقة الدفع، وتتحق بذلك جریمة إساءةالمصدرة والمعارضة فیها، الأمر الذي یعكس 

م ینص عن سرقة وسائل الدفع الالكترونیة، وتطرق إلى السرقة، بما أن المشرع الجزائري ل

ذكر سابقا، تتضح الأركان وبإسقاط المادة القانونیة على ما3جریمة السرقة بصفة عامة،

:الآتیة

یرتكز على سرقة وسیلة الدفع الالكترونیة عینها، باِعتبارها من :الركن المادي-1

.المنقولات المملوكة، وترد السرقة على مال مملوك للغیر وهو حامل وسیلة الدفع الالكترونیة

یتمثل في أخذ الجاني لوسیلة الدفع الالكترونیة بإرادة حرة وسلیمة، رغم :الركن المعنوي-2

لي، أما القصد الجنائي الخاص یتمثل في نیة الجاني بتملك وسیلة علمه بملكیتها لحاملها الأص

ا .د.الدفع الالكترونیة، وحرمان مالكها الشخصي منها وهو الحامل، مع التظاهر بأنه مالك و

4.الحقیقي أمام التاجر المعتمد لدى البنك

.67مشري، مرجع سابق، ص حسینة شرون وعبد الحلیم بن 1

.139حسینة شرون وفاطمة قفاف، مرجع سابق، ص 2

.178فاطمة باهة، مرجع سابق، ص 3

.68-67حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، مرجع سابق، ص ص 4
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كل من اختلس شیئا غیر ":ج على.ع.ق350/01تنص المادة :الركن الشرعي-3

یستفاد من نص المادة أنها تعتبر كل من سلب مال الغیر سارقا، 1،..."له یعد سارقامملوك 

100.000سنوات وغرامة مالیة من )5(إلى خمس )1(وتوقع علیه عقوبة الحبس من سنة 

، وتضیف نفس المادة في فقرتها الثانیة، جواز حرمانه كذلك من ینارد500.000إلى ینارد

.الحقوق المذكورة سابقا

مزورة من قبل الغیر یمة اِستعمال وسیلة دفع إلكترونيجر :الفرع الثاني

من الواضح أن المشرع الجزائري أعطى اِهتماما بالغا للحد من جریمتي التّزویر واِستعمال 

المزور لما لهما من تأثیر على الأفراد ضماناً لنزاهة المعاملات، بحیث خصص في قانون 

الأحكام التي تجرم مختلف أنواع التزویر مع تحدید العقوبة المناسبة لكل العقوبات مجموعة من 

.تصرف غیر مشروع

جریمة من الجرائم الآنیة لأنها تتم عند الاحتجاج بالمحرر، هذه التعد:الركن المادي-1

ویتبین من هذه ، "ورقة مزورة"باستعمال الركن المادي فیهایتحققو 2،بغض النظر عن النتیجة

استعمال الغیر لوسیلة دفع ، ولكن أن المشرع لم یحدد المقصود باستعمال ورقة مزورةالعبارة 

عن جریمة استعمال محرر مسؤولایجعلهاإجرامیاسلوكیشكل إلكتروني مملوكة لشخص آخر

.مزور

ضافة إن القصد الجنائي متوفر لدى من قدم وسیلة الدفع للتاجر، إِ :الركن المعنوي-2

التي تقدم بها الإلكترونيمزورة للتأثیر علیه، وقبوله الوفاء بوسیلة الدفعللاستعانة ببیانات 

3.الجاني، ومن ثم إلحاق ضرر بالحامل الحقیقي

.سابق، المعدل والمتمم، مصدربقانون العقوبات، المتعلق 8/06/1966، المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1

-من قبل الغیرالمسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني(علي میهوب وسلیمة غول، 2

لوم ، مجلة دوریة دولیة محكمة، كلیة الحقوق والعالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، )–دراسة قانونیة تحلیلیة

.571، ص )2020-09-09(الصادر بتاریخ ،الأغواط،02، العدد 04، المجلدالسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي

.571مرجع نفسه، ص علي میهوب وسلیمة غول،3



المسؤولیة القانونیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الإلكتروني:الثانيالفصل 

- 69 -

في الحالات المشار ":من قانون العقوبات على221تنص المادة :الركن الشرعي-3

في ذلك إلیها في هذا القسم یعاقب كل من استعمل المحرر الذي یعلم أنه مزور أو شرع

"220.1و219بالعقوبات المقررة للتزویر وفقا للتقسیم المنصوص علیه المادتین 

ما یستشف من نص المادة أن القانون یعاقب كل من اِستعمل عن قصد المحرر المزور، 

.وعقوبته نفس عقوبة من قام بجریمة التزویر نفسها

.مصدر سابق، المعدل والمتمم، بقانون العقوبات، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1
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:خلاصة الفصل

، تتمثل في العلاقة بین البنكعلاقات قانونیةلكترونيالدفع الإستعمال بطاقة ایرتب 

تكون ،والتاجرها حامل، البنك والتاجر، وأخرى تجمع وحاملهاوسائل الدفع الإلكترونيمصدر

الإخلال بأحد الالتزامات بین أطراف أنآخر نجدجانبوفي ،هذه العلاقة ملزمة لجانبین

إذ تعتبر هذه الأخیرة من أهم الموضوعات التي قانونیة،ؤولیة یؤدي لقیام مسالرابطة القانونیة

، والتي تصنف إلى مسؤولیتین حتى یتسنى فهمها وعرضها بدقة،من التفصیلیئاتتطلب ش

.مدنیة وجزائیة

بتحقق قوم یمسؤولیة عقدیة تنشأ عن إخلال بالتزام تعاقدي إلىتقسم المسؤولیة المدنیة ف

وهذا ما أشار له المشرع الجزائري في القانون بینهما،قة السببیة الخطأ، الضرر، والعلاركن 

.المدني

لتزام بعدم إضرار الغیر،اأما المسؤولیة التقصیریة یراد بها إخلال الفرد بما أقره المشرع من 

عن طریق التعویض؛ نتیجة الخطأالواقع محل المسؤولیة هنا بنوعیها یراد به إصلاح الضررو 

للحالة التي ة الوضع أو على الأقل إعادإلیههو الهدف الوحید الذي یرغب المتضرر الوصول و 

.كان علیها قبل أن یقع الضرر

وتثار المسؤولیة الجزائیة عندما یتعلق الإخلال بسلوك إجرامي یعاقب علیه قانونیا، وقد 

مشروعة التي تصدر كرس المشرع الجزائري مجموعة من التشریعات لمواجهة التصرفات غیر ال

من أحد الأطراف، وذلك حمایة للمعاملات المصرفیة التي یتم فیها اعتماد وسائل الدفع 

.الإلكتروني
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لقانوني لوسائل النظام ا"ـ موضوعًا جوهری�ا یتعلّق بتنامذكر یعتبر موضوعختامًا لما سبق، 

هذه ، والذي حوّل السائدفي ظل التحول الرقمي خاصة ، "في التشریع الجزائريالدفع الإلكتروني

.إلى أداة ضروریة لتسهیل المعاملات المالیة، وترقیة كفاءة النظام الاقتصاديالوسائل

من خلال تحدید تعریفها وسائل الدفع الإلكترونيبحیث ضبطت الدراسة المقصود 

ویظهر جلی�ا .والخصائص التي تمیزها عن وسائل الدفع التقلیدیة، ثم أطرافها وصولاً إلى أنواعها

، وهو ما یدل على عدم اتحاد الفقهاء على وسائل الدفع الإلكترونيلیة تعدد التعاریف الفقه

إعطاء تعریف واحد جامع مانع لها، ذلك لتعقّد الروابط بین الأطراف المتعاملة بها من حیث 

.المسؤولیة القانونیة

ا بشكل آمن بغض هَ لُ وّ دَ فخلصنا إلى أنها أدوات دفع وتحویل مالي تتم عبر طرق رقمیة تُ 

النظر عن صفة مستخدمها، سواء كان شخصًا طبیعیًا كالتاجر والحامل، أو معنویًا كالبنك 

وسائل الدفع ثم تطرقنا إلى أنواع .الغرضذاالمصدر لها والمؤسسات المالیة المعدة له

تم ة، وهي نفس وسائل الدفع التقلیديمطور لتي تقسم إلى وسائل دفع إلكتروني، واالإلكتروني

واكبة التحولات الحاصلة في الاقتصاد الدولي، وتتمثل في الأوراق التجاریة لمتطویرها

حدیثة، وهي شكل خر یتمثل في وسائل دفع إلكترونيوالنوع الآ،والتحویلات المالیة الإلكترونیة

الوسائل المطورة في تحقیق النتائج المرجوة لعجزدخل عالم الأعمال ،جدید لوسائل الدفع

في بطاقات الدفع البنكیة والذكیة، إذ تتمثل هذه الوسائل الحدیثة المالیة، لتسهیل المعاملات

وبالتالي فإنها تجعل نقل النقود یتم بطریقة لامادیة عبر الوسائط ، المحافظ، والنقود الإلكترونیة

.وقد حاولنا في هذا السیاق بیان مفهوم كل وسیلة من هذه الوسائل.الإلكترونیة

، وسائل الدفع الإلكترونيسة الآثار المترتبة عن الاستعمال المخالف لثم انتقلنا إلى درا

واتضح أن تنظیم استعمالها یتطلب تكریس حمایة قانونیة قویة، بما فیها الحمایة المدنیة 

التركیز على أهم الأحكام التشریعیة التي أقرها المشرّع الجزائري لتنظیم بقمنا، بعد أنوالجزائیة

في الفصل الثاني من هذه المذكرة، وقد اتضح لنا في هذا الفصل أن استخدام المسؤولیات
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یكون مخالفًا لعقد المعاملة أو مخالفًا للقانون، فیترتب عن الإخلال وسائل الدفع الإلكتروني

الأول مسؤولیة عقدیة على الطرف المخالف لالتزامه العقدي، أما الإخلال الثاني فتنتج آثاره في 

تعلق بالمسؤولیة الجزائیة للأطراف، وقد تفةالمجرّمتجاوزاتؤولیة التقصیریة، وأما الحدود المس

لوسائل الدفع مشروعة عن أعمال الغیر اللاّ التقصیریة أو الجزائیةتترتب إحدى المسؤولیات

ذلك لكون المسؤولیة العقدیة تقوم بقیام عقد صحیح المسروقة، المفقودة أو المزورةالإلكتروني

.الشخص الضار والمتضرربین

:وفي هذا الإطار، یمكننا إیجاز النتائج المتوصل إلیها في النقاط التالیة

لم یمنع المشرع الجزائري من وسائل الدفع الإلكتروني لاختلاف الفقهاء في توحید تعریف −

المتعلق بالتجارة 18/05من القانون 06/05تعریفها، ویظهر ذلك في المادة 

.الإلكترونیة

جهة مخولة قانونًا بإصدارها ممثلة في البنوك سائل الدفع الإلكترونيیصدر و −

والمؤسسات المالیة المعدة لغرض إصدارها، ویمثل التاجر طرفًا قابلاً لوسیلة الدفع، أما 

.حاملها فهو طرف ثالث یتعلق بصاحب هذه الوسیلة بغض النظر عن نوعها

تكون كل علاقة بین أطراف الدفع الإلكتروني ملزمة لجانبین، یترتب عنها إما مسؤولیة −

مدنیة، أو مسؤولیة جزائیة، إلا أنه من الواضح عدم تخصیص أحكام قانونیة خاصة 

، وإسناد ذلك إلى القواعد وسائل الدفع الإلكترونيببهذه المسؤولیة في إطار التعامل 

محاولات المشرّع في تشریع النصوص والأحكام القانونیة ولكن تتضح.العامة للقانون

التي من شأنها تحقیق الحمایة اللازمة للمعاملات التجاریة والمالیة الإلكترونیة، ویمكن 

اعتبار هذه الفترة مرحلة انتقالیة بین التعامل بوسائل الدفع الكلاسیكیة والإلكترونیة منها، 

.الأخرىحتى وإن كانت متأخرة مقارنة بالدول

تُعدّ وسائل الدفع الإلكترونیة أداة حیویة لتعزیز الاقتصاد الوطني، وآلیة لتحفیز عجلة −

.المالیة والتجاریةمعاملات نمو ال
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على تقلیل تكالیف المعاملات المالیة بین الأطراف مهما تعمل وسائل الدفع الإلكتروني−

.تعددت

ي دعم التجارة الإلكترونیة في الجزائر، ما عنصرًا فعالاً فتُعدّ وسائل الدفع الإلكتروني−

.یجعلها مكسبًا حقیقیًا على غرار الدول المجاورة التي تعتمد الرقمنة في جمیع قطاعاتها

:قترحاتالا

لكتروني في الجزائر،بوسائل الدفع الإضرورة نشر التوعیة القانونیة بین المتعاملین−

.الأمنیة التي تعترض استخدامهابتعمیم فوائدها وإحاطتهم علما بالمخاطر 

باعتبار وسائل الدفع الإلكتروني أدوات تكنولوجیة ممیزة أصبح من الضروري على −

المشرع الجزائري أن یستعین بها من خلال توسیع آفاق استخدامها، لتحقیقها تقدم كبیر 

.في كثیر من المیادین

رة تطویر وإنشاء بطاقات لكتروني مع ضرو إعداد قوانین خاصة تؤطر عملیات الدفع الإ−

والتخلي عن الدفع ا في الجزائر لتحفیز الدفع الإلكترونيعلیها حالیالمتعارفأخرى غیر 

.التقلیدي

.ضرورة وضع آلیات قانونیة لحمایة بیانات حامل وسیلة الدفع الإلكتروني−

تبادل الخبرات بین الدول في مجال تطویر وسائل الدفع على غرار العدید من الدول −

.التي عملت بهاالعربیة 

دعوة الطلبة إلى مواصلة البحث في هذا المجال خاصة القوانین المنظمة للمعاملات −

.الرقمیة بما في ذلك الجرائم الإلكترونیة
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:لكتروني العالمیة

كسبریس

المعتمدة في الجزائر

"بدر"والتنمیة الریفیة
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لكتروني العالمیةنماذج لبطاقات الدفع الإ :01

كسبریسإمیریكان أنموذج بطاقة 

زانموذج بطاقة فی

المعتمدة في الجزائرنماذج لبطاقات الدفع الإلكتروني :02

والتنمیة الریفیةنموذج بطاقة دفع صادرة عن بنك الفلاحة

الملاحق

01ملحق رقم

02رقم ملحق

نموذج بطاقة دفع صادرة عن بنك الفلاحة
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نموذج البطاقة الذهبیة
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نموذج لعقد حامل بطاقة ماستر كارت:03الملحق رقم 
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بدر"نموذج یوضح ارشادات مكافحة اختراق نظام البنك، مقدم من بنك:04ملحق رقم 
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:قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة

:المصادرقائمة :أولا

:لنصوص القانونیةاقائمة-ب

:الأوامر

العقوبات، المعدل بقانون، المتعلق 1966-06-08المؤرخ في 66/156الأمر رقم .1

.1966-06-11بتاریخ ، الصادرة49ج ر، عددوالمتمم،

للقانون المدني المعدل والمتمم والمتضمن 1975-09-26المؤرخ في 75/58الأمر رقم .2

.1975-09-30، الصادرة بتاریخ 78ج ر، السنة الثانیة عشر، العدد ،الجزائري

للقانون المعدل والمتمم، المتضمن 1975-09-26مؤرخ في ال75/59الأمر رقم .3

.1975-09-30، الصادرة بتاریخ 78، ج ر، العدد التّجاري

مخالفة التشریع والتنظیم المتعلق بقمع ،1996-07-09المؤرخ في 96/22مر رقم الأ.4

، الصادرة 43ج ر، عدد الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

.1996-07-10بتاریخ 

:القوانین

،66/156رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2004-11-10مؤرخ في ال، 04/15رقم القانون .5

.2004-11-10بتاریخ، الصادرة 71، ج ر، عدد بقانون العقوباتالمتعلق 

، 75/58رقم ، المعدل والمتمم للأمر 2005-06-20، المؤرخ في 05/10القانون رقم .6

.2005-06-26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، عدد للقانون المدني الجزائريالمتضمن 

، ج بالوقایة من الفساد ومكافحته، المتعلق 2006-02-20، المؤرخ في 06/01القانون .7

.2006-03-08، الصادرة بتاریخ 14ر، العدد 

، المتعلق 66/156، المعدل والمتمم للأمر 2006-12-20المؤرخ في 06/23القانون .8

.2006-12-24، الصادرة بتاریخ 84، ج ر، عدد بقانون العقوبات
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بالتجارة المعدل والمتمم، المتعلق2018-05-10مؤرخ في ال18/05قانون رقم .9

.2018-05-16، الصادرة بتاریخ 28، ج ر، العدد الإلكترونیة

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع ،2015-02-01المؤرخ 15/05القانون رقم .10

.2015، الصادرة في فیفري 06، ج ر، عدد والتصدیق الالكترونیین

، للقانون النقدي والمصرفي، المتضمن 2023-06-21المؤرخ في 23/09قانون رقم .11

.2023-06-27، الصادرة بتاریخ 43ج ر، العدد 

بمكافحة التزویر واستعمال المتعلق 2024-02-26المؤرخ في 24/02القانون رقم .12

.2024-02-29، الصادرة بتاریخ 15، ج ر، عدد المزور

:المراجعقائمة:ثانیا

:لقوامیسا

-تقنیة-عربي، مصطلحات علمیة-المنار قاموس لغوي عربي"عیسى مومني، .13

.2008، دار العلوم، عنابة، الجزائر،"أدبیة

:الكتب

المسؤولیة المدنیة عن الاِستخدام غیر المشروع لبطاقات الدّفع "أمجد حمدان الجهني، .4

.2010الأردن، ، دار المسیرة،"الإلكتروني

.2008، الأردن، دار الثقافة، عمان، "وسائل الدفع الالكتروني"جلال عاید الشورة، .5

الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة من منظور تقني التّجارة"الطّیطي، خضر مصباح .6

.2008، دار حامد، الأردن، "إداريووتجاري

عقد -العملیات البنكیة ومسؤولیة البنك المدنیة، الودیعة"خلیفة بن محمد الحضرمي، .7

ر الفكر ، دا"الخزائن، لتحویل البنكي، عقد الخصم، الوفاء بالبطاقة الائتمانیةإیجار

.2022والقانون، مصر، 

،-مصادر الالتزام-1الوسیط في شرح القانون المدني الجدید السنهوري، عبد الرزاق.8

.2011، دار النهضة، مصر،3الطبعة 
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.1999مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة،،"بطاقات الوفاء"، فایز نعیم رضوان.9

، دار "ظل النظام التجاري العالمي الجدیدالتجارة الالكترونیة في "محمد عمر الشویرف، .10

2013زهران، عمان، الأردن، 

التجارة الالكترونیة العربیة بین التحدیات وفرص "محمد عبد االله ومحمد شاهین، .11

.2017، دار حمیثرة، مصر، "النمو

.2009، دار الثقافة، عمان، "أحكام عقود التجارة الالكترونیة"نضال سلیم برهم، .12

ألفا ،"التجارة الالكترونیة"هبة مصطفى كافي، تقدیم ومراجعة مصطفى یوسف كافي، .13

.2017للوثائق، الجزائر، 

دار المسیرة، عمان، ،"الخدمات المصرفیة الالكترونیة"، وآخرونوسیم محمد الحداد .14

2012.

:الرسائل الجامعیة

:أطروحات الدكتوراه

، أطروحة دكتوراه، كلیة لوسائل الدفع الالكترونيالنظام القانونيالصمد حوالف، عبد.15

.2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

، "النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري"محمد أمین مهري، .16

یوسف بن بن -01أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.2017-2016خدة، الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه، "–دراسة مقارنة –النظام القانوني للدفع الإلكتروني "هدایة بوعزة، .17

-2018قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2019.

عزیز الشمول المالي آلیات تطویر وسائل الدفع الالكتروني ودورها في تمریم كردوسي، .18

، -عینة من وكالات بنوك عمومیة بولایة قالمة:دراسة حالة–في البنوك الجزائریة 

أطروحة دكتوراه، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم 

.2025-2024قالمة، 1945ماي 8الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 
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ستخدام النقود الالكترونیة على أداء وفعالیة البنك المركزي في أثر الونیسي هدى،.19

، أطروحة شهادة دكتوراه، جامعة -حالة الجزائرإلىالإشارةمع –السیاسة النقدیة إدارة

، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، 3الجزائر

.2024-2023تخصص نقود وبنوك، 

، أطروحة دكتوراه، -دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الالكتروني هدایة بوعزة، .20

-2018قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2019.

:الماجستیررسائل

المسؤولیة المدنیة عن الاِستخدام غیر المشروع لبطاقات الدّفع صونیة مقري، .21

، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الإلكتروني

.2015-2014السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، العلاقات التّعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمانعذبة سامي حمید الجادر، .22

ونیة، جامعة الشّرق الأوسط مذكرة ماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة العلوم القان

.2008للدّراسات العلیا، الأردن، 

دراسة -المسؤولیة المدنیة لمزود خدمات الدّفع الإلكتروني فلاح نصرت فلیح الفلیح، .23

، مذكرة ماجیستیر، تخصص القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، -مقارنة

.2021ي،الثانكانون عمان، الأردن، جامعة الشّرق الأوسط، 

:العلمیةالمقالات :ثالثا

الإشارةدور وسائل الدفع الالكتروني في تفعیل التجارة الالكترونیة مع (آمنة زربوط، .24

مجلة أكادیمیة دولیة ،JAEAS)(والإداریةللدراسات الاقتصادیة أراءمجلة ،)لتجربة الجزائر

، المجلد وعلوم التسییر، المركز الجامعيمحكمة سداسیة، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة

).16-07-2019(الصادر بتاریخ ،أفلو،01، عدد01

المسؤولیة الجزائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة (آمنة محمدي بوزینة، .25

، مجلة علمیة دوریة متخصصة محكمة، مخبر إفریقیامجلة اقتصادیات شمال، )الائتمان



قائمة المصادر والمراجع

- 89 -

،)13(، العدد )11(، المجلد يإفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلشمالواقتصادیاتالعولمة 

).10-06-2015(، الصادر بتاریخ الشلف

المجلة ، )-دراسة مقارنة-التحویل المصرفي الالكتروني (أحمد محمود المساعدة، .26

، مجلة سداسیة متخصصة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم الأكادیمیة للبحث القانوني

-05-03(الصادر بتاریخ ،بجایة،01، العدد11، مجلدعبد الرحمان میرةسیاسیة، جامعة ال

2015.(

المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات (الیاقوت عرعار، .27

، مجلة دولیة دوریة محكمة، كلیة الحقوق مجلة الفكر القانوني والسیاسي،)الدفع الالكتروني

).2023-11-30(،البویرة،02، العدد 07البویرة، المجلدوالعلوم السیاسیة، جامعة 

الواقع وتحدیات :النقود الإلكترونیة في الجزائر(أمینة ولد عوالي وصادق صفیح، .28

، مجلة علمیة دوریة دولیة محكمة، كلیة الاقتصادیةمجلة الآفاق للدراسات، )المستقبل

،01، العدد 06، المجلد العربي التبسيم التسییر، جامعة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلو 

).2021-05-24(الصادر بتاریخ ،تبسه

الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدّفع الإلكتروني وأحكام المسؤولیة(بوبكر قارس، .29

دوریة محكمة، جامعة ، مجلة دولیةوالعلوم السیاسیةمجلة الحقوق، )عن الفعل الشخصي

).2020-01-15(، الصادر بتاریخنشلةخ،13، العدد 7، مجلد عباس لغرور

مجلة طبنة للدراسات العلمیة ، )الدفع الالكتروني في التشریع الجزائري(بودلال فطومة، .30

، لمركز الجامعي الشهید سي الحواس، مجلة علمیة دولیة محكمة نصف سنویة، االأكادیمیة

.)2023-06-(24الصادر بتاریخ ، بریكة،01، العدد06المجلد 

، )الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الالكترونیة(حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري، .31

، مجلة دوریة محكمة متخصصة في الحقوق، مخبر أثر الاجتهاد مجلة الاجتهاد القضائي

، علوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالقضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق وال

).2019-03-31(، الصادر بتاریخ بسكرة ، 01، العدد12المجلد
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المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع (حسینة شرون وفاطمة قفاف، .32

مجلة دولیة محكمة نصف مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،، )لبطاقات الدفع الإلكتروني

لعدد ، ا06الحاج لخضر، مجلد -1باتنة-سنویة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

).26-05-2019(، الصادر بتاریخباتنة،02

مجلة البحوث ،)مفهوم الدفع الالكتروني وآفاق تطویره في الجزائر(،سلطانيحمید .33

، علمیة أكادیمیة محكمة نصف سنویة، كلیة الحقوق والعلوم والدراسات القانونیة والسیاسیة

،البلیدة،02، العدد11المجلدلونیسي علي، الجزائر، -2البلیدة -السیاسیة، جامعة 

).2022-04-21(الصادر بتاریخ 

دراسة –أركان المسؤولیة العقدیة وشروط قیامها (خالد ضو وفاطمة معروف، .34

، مجلة دولیة سداسیة محكمة، كلیة مجلة البیبان للدراسات القانونیة والسیاسیة، )-تأصیلیة

، 08، الجزائر العاصمة، المجلداهیمي، جامعة محمد البشیر الإبر الحقوق والعلوم السیاسیة

).2023-06-15(، الصادر بتاریخبرج بوعریریج،01العدد 

مجلة الدراسات القانونیة ، )الاحتیال الالكتروني(شهیرة بولحیة ودنیازاد سویح، .35

ادیة، ، مجلة علمیة دولیة محكمة نصف سنویة، معهد الحقوق والعلوم الاقتصوالاقتصادیة

-2019(، الصادر بتاریخ بریكة، 04، العدد 02، المجلد ي الحواسالمركز الجامعي س

12-01.(

فعالیة الفاتورة في إطار ممارسات التجارة الالكترونیة على ضوء (عائشة بوعزم، .36

، مجلة علمیة محكمة سداسیة ومجانیة، مجلة القانون العقاري والبیئة، )التشریع الجزائري

یة، جامعة عبد الحمید ابن الحقوق والعلوم السیاسمخبر القانون العقاري والبیئة، كلیة

).2021-05-25(الصادر بتاریخ ،مستغانم،02، العدد 09، المجلد بادیس

عقد -العلاقة بین مصدر بطاقة الدفع الالكتروني بحاملها (عبد الصمد حوالف، .37

محكمة ، مجلة دولیة دوریة علمیة مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، )-الانضمام

-05(الصادر بتاریخ ،الأغواط،04، العدد02، المجلدمتخصصة، جامعة عمار ثلیجي

06-2016.(
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مجلة الحقوق ، )أحكام السریة المصرفیة في التشریع الجزائري(عبد الغني حسونة، .38

، خنشلة، 9، العدد وریة محكمة، جامعة عباس الغرور، مجلة دولیة دوالعلوم السیاسیة

).2018جانفي(

المسؤولیة الجنائیة عن الاستعمال غیر المشروع لبطاقة (میهوب وسلیمة غول، علي.39

المجلة الأكادیمیة للبحوث ، )–دراسة قانونیة تحلیلیة-من قبل الغیرالدفع الالكتروني

، مجلة دوریة دولیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار القانونیة والسیاسیة

).2020-09-09(، الصادر بتاریخالأغواط،02العدد ،04ثلیجي، المجلد 

المجلة الجزائریة ، )الاعتداءات الواقعة على بطاقات الدفع الالكترونیة(فاطمة باهة، .40

یوسف 1مجلة فصلیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ةللعلوم القانونیة، السیاسیة والاقتصادی

).2020-06-15(الصادر بتاریخالجزائر،،04، العدد 57بن خدة، المجلد 

،)مفهوم الدفع الالكتروني وتمییزه عن الدفع التقلیدي(زینة آیت علي، و فاطمة مصفح .41

، مجلة علمیة أكادیمیة محكمة نصف سنویة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

، 02، العدد11، المجلدلونیسي علي-2البلیدة -جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

).2022-06-01(الصادر بتاریخ ، الجزائر

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، )عن النظام القانوني للنقود الالكترونیة(فتیحة حزام، .42

، مجلة سداسیة دولیة علمیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة والسیاسیة

-01-2020(الصادر بتاریخ ،المسیلة،02د ، العد04، المجلد فجامعة محمد بوضیا

08.(

، )جریمة الرشوة في الوظیفة العامة ومكافحتها في القانون الجزائري(قایدي سامیة، .43

، مجلة دوریة محكمة، مخبر تشریعات حمایة الوظیفة مجلة دراسات في الوظیفة العامة

).2015جوان (، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 03العامة، العدد 

مجلة الأستاذ ، )النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونیة في الجزائر(كاملة بوعكة، .44

، مجلة سداسیة دولیة علمیة محكمة، كلیة الحقوق الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
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الصادر بتاریخ ،المسیلة،01، العدد07مجلد،لوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیافوالع

)10-06-2022.(

مجلة القانون والعلوم ، )للوفاء الالكترونيكآلیةالنقود الالكترونیة (، مجذوب حشیفة.45

، مجلة علمیة دولیة محكمة سداسیة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز السیاسیة

-06-2018(الصادر بتاریخ النعامة،،02، العدد 04الجامعي صالحي أحمد، المجلد 

01.(

، )الإلكترونیةالمصرفیةالعملیاتعنالعقدیةالمسؤولیة(محمد رایس، بلحاج،محجوبة.46

المدنیة، جامعة ، مجلة سداسیة دولیة علمیة محكمة، مخبر نظام الحالة القانونصوتمجلة

).2024-06-30(،خمیس ملیانة،02العدد،10، المجلدالجیلالي بونعامة

مجلة الشریعة ، )ماهیتها، مزایاها، مخاطرها:النقود الالكترونیة(محمد دمان ذبیح، .47

، جامعة والاقتصادمجلة دوریة أكادیمیة متخصصة محكمة، كلیة الشریعة ،والاقتصاد

-30(الصادر بتاریخ،قسنطینة،01، العدد10، المجلدیر عبد القادر للعلوم الإسلامیةالأم

06-2021.(

أثر الجاهزیة الرقمیة على قبول واستخدام أنظمة الدفع (محمد زین ومحمد تربش، .48

، مجلة دوریة مجلة الدراسات الإقتصادیة والمالیة، )البطاقة الذهبیة نموذجا"الرقمیة 

أكادیمیة محكمة دولیة، كلیة العلوم التجاریة والاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، 

).2022-12-31(الصادر بتاریخ ،الوادي،15المجلد 

آلیات عصرنة وسائل الدفع الالكتروني في البنوك (،مریم كردوسي وأمال براهمیة.49

مجلة نصف سنویة مجلة اضافات اقتصادیة،، )المحفظة الالكترونیة نموذجا-الجزائریة

، 07علمیة محكمة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة غردایة، المجلد

).2023-12-28(الصادر بتاریخ ،غردایة،02العدد

، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،)جریمة تزویر البطاقات البنكیة(مصطفى عمراني، .50

یة الإداریة، مجلة دولیة أكادیمیة محكمة، مخبر الدراسات والبحوث في قانون الأسرة والتنم

).2017دیسمبر(،المسیلة،7، العددجامعة محمد بوضیاف



قائمة المصادر والمراجع

- 93 -

، مجلة مجلة معارف، )النظام القانوني للفاتورة الالكترونیة(مولود بن عیسى قارة، .51

الصادر ، البویرة، 21، العددمحند أولحاجعلمیة محكمة، قسم العلوم القانونیة، جامعة آكلي

).2016دیسمبر(بتاریخ 

الدراسات مجلة ، )البطاقات البنكیة وعائق استخدامها في الجزائر(، نبیل آیت شعلال.52

، مجلة علمیة محكمة نصف سنویة، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة، القانونیة والاقتصادیة

).04-12-2019(الصادر بتاریخ بریكة،،04المركز الجامعي سي الحواس، العدد 

، مجلة دوریة مجلة النبراس للدراسات القانونیة، )السفتجة الالكترونیة(نبیلة كردي، .53

،تبسة،2، العدد2، المجلدالسیاسیة، جامعة العربي التبسيالحقوق والعلوممحكمة، كلیة 

).2017مارس (الصادر بتاریخ 

مجلة أكادیمیة شمال ، )الضرر أحد أركان المسؤولیة المدنیة(ندى عبد الجبار جمیل، .54

).2021-07-13(بتاریخ الصادر الدنمارك،،12الإصدار، أوروبا المحكمة

، )لكترونیة وقواعد قانون الصرف في التشریع الجزائريالسفتجة الإ (، نزیهة غزلي.55

، 2، مجلة علمیة دوریة محكمة، جامعة محمد لمین دباغین سطیفمجلة العلوم الاجتماعیة

).2017دیسمبر (الصادر بتاریخ ،سطیف،25العدد 

أهمیة المزایا والثقة الإلكترونیة في تبني بطاقات (نور الدین بربار وسفیان لرادي، .56

، مجلة دوریة محكمة، المدرسة العلیا للتسییر مجلة المدبر، )الصراف الآلي لبرید الجزائر

).2021-06-12(القلیعة، الصادر بتاریخ،01، عدد08والاقتصاد الرقمي، مجلد 

آلیات التعامل والمخاطر -لكترونيالتحویل المالي الإ (نور الدین زحوفي وعمر زمالة، .57

ة علمیة ، مجلة دولیة فصلیمجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، )في ظل عصرنة وسائل الدفع

-12-01(الصادر بتاریخ ،الجلفة،01، العدد01، مجلدمحكمة، جامعة زیان عاشور

2018.(

مقارنة لعینة دراسة-واقع استخدام البطاقات البنكیة في الجزائر(هاجر أمیرة بورایو، .58

، علمیة دولیة محكمة مجلة الأبحاث الاقتصادیة،)-من البنوك العمومیة الجزائریة

متخصصة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة لونیسي 

).06-05-2018(الصادر بتاریخ ،البلیدة،18، العدد 2علي
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مجلة الدراسات القانونیة ،)في القانون الجزائريلكترونيالدفع الإ (هدایة بوعزة، .59

جامعة حسیبة ، "القانون الخاص المقارن"مخبر البحث ، مجلة دوریة دولیة محكمة، المقارنة

).2020-12-27(بتاریخالصادر ،الشلف،02، العدد06، المجلد بن بوعلي

موجه للفئة العمریة ، سلسلة الكتیبات التعریفیة،)المحفظة الرقمیة(ولاء سعد أبوزید، .60

العربیة المتحدة، الصادر بتاریخالإمارات،يأبو ظب،07الشابة في الوطن العربي، العدد

)07-01-2021.(

مجلة ، )واقع استخدام النقود الإلكترونیة في الجزائر(ولید العشي ومحمد مدیاني، .61

علوم الاقتصادیة ، مجلة دوریة علمیة دولیة متخصصة ومحكمة، كلیة الالبشائر الاقتصادیة

الصادر ،بشار،03، العدد04، المجلد وعلوم التسییر، جامعة طاهري محمدوالتجاریة 

).21-02-2019(بتاریخ 

لكترونیة في تعزیز دور المحفظة الإ (فریال،یسعد عبد الرحمن وودان بوعبد االله وقیراط .62

، مجلة دوریة الاقتصادیةوالأبحاث مجلة المنتدى للدراسات، تجارب دولیة، )الشمول المالي

علوم علمیة دولیة محكمة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و 

-06-2021(الصادر بتاریخ،الجلفة،01، العدد05، المجلدالتسییر، جامعة زیان عاشور

16.(

قراءة في –الالكترونیة إلىالتجاریة من التقلیدیة الأوراق(یمینة منزول وخیرة صافة، .63

، مجلة الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم ، )-التشریع الجزائري وبعض التشریعات العربیة

، یاسیة، جامعة الشهید زیان عاشوردولیة فصلیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم الس

).2022-04-27(الصادر بتاریخ ،الجلفة،01، العدد15المجلد

:المداخلات:رابعا

المسؤولیة المترتبة عن التعامل غیر المشروع (آسیا یلس ویاسین علال، مداخلة بعنوان .72

الصیرفة الالكترونیة والتنمیة :ملتقى وطني عن بعد بعنوان،)بوسائل الدفع الالكتروني

، قالمة، 1945ماي8الاقتصادیة، منظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

).2021-06-03(الصادر بتاریخ
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الاتجاهات الحدیثة في نظریة (محمد المهدي بكراوي وملیكة جامعي، یوم دراسي بعنوان .73

-قسم الحقوق-، منظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة )المسؤولیة المدنیة

.)2013-05-23(الصادر بتاریخومخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، 

، نائیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمانالمسؤولیة الجمحمد صبحي نجم، .74

العربیة الإماراتمؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون، جامعة 

).2003(الصادر بتاریخالمتحدة، دبي، 

:المواقع الإلكترونیة:خامسا

، )أموالهإطارات بالبرید ینجزون بطاقة ذهبیة لمتوفى ویسحبون (طارق مامن، .75

https://www.echoroukonline.com ،10:51 ،)21-05-2025.(

:المقابلات:سادسا

لكتروني والبنك عن بعد، بنك الفلاحة یمینة بوزغایة، رئیس مصلحة وسائل الدفع الإ.76

.BADR ،)30-04-2025( ،13:42والتنمیة الریفیة 

:المراجع الأجنبیةقائمة:سابعا

:قائمة القوامیس الأجنبیة-أ

77. Martyn Back et Silke Zimmermann, Le Robert- Dictionnaire de Francais,
Dictionnaires LE ROBERT- SEHER, Paris, france, 2005.

:قائمة المقالات الأجنبیة.ب

72. Berrig Rahma, (Les Règles De La Responsabilité Contractuelle Selon Le
Code Civil Algérien), revenu académique des études sociales et humaines,
revue internationale, Volume 12, Numéro 1, section (A), sciences
économiques et droits, l‘université Hassiba Benbouali de Chlef, Algérie,
(2020).

:جنبیةالأباللغةرونیةالمواقع الالكت.ت

72. Julia Kagan ,(American Express Card (AmEx Card): Definition- Types
and Fees), https://www.investopedia.com, (22-05-2025), 02:48.
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الصفحةالعنوان 

ه-أمقدمة

الدّفع الإلكترونيالتّعریف بوسائل:الفصل الأول

9مفهوم وسائل الدّفع الإلكترونیة:المبحث الأول

9المقصود بوسائل الدفع الالكترونیة:المطلب الأول

9وسائل الدفع الالكترونیةتعریف :الفرع الأول

9تعریف وسیلة الدفع الإلكتروني لغة:أولا

10تعریف وسائل الدفع الإلكتروني فقها :ثانیا

11تعریف وسائل الدفع الإلكتروني قانونیا:ثالثا

12خصائص وسائل الدفع الالكترونیة:الفرع الثاني

12الطابع الدولي:أولا

13المعاملات الالكترونیة عن بعدتسویة :ثانیا

13الدفع بالنقود الالكترونیة :ثالثا

13وسیلة أمان ووفاء:رابعا

14أطراف عملیة الدفع الالكتروني :المطلب الثاني

14البنك مصدر وسیلة الدفع الالكترونیة:الفرع الأول

14التاجر :الفرع الثاني

15حامل وسیلة الدفع الإلكترونیة :الفرع الثالث

16أنواع وسائل الدفع الالكترونیة :المبحث الثاني

16وسائل الدفع الإلكترونیة المطورة:المطلب الأول

16الأوراق التّجاریة الإلكترونیة :الفرع الأول

17لكتروني الشّیك الإ:أولا
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17السّفتجة الإلكترونیة:ثانیا

18الفاتورة الإلكترونیة:ثالثا

19لكترونیةالتحویلات المالیة الإ:الفرع الثاني

20مفهوم التحویلات المالیة الالكترونیة:أولا

20صور التحویل المصرفي الالكتروني:ثانیا

20)بحسب المستفید(لكتروني التحویل المصرفي الإ-1

21)بحسب البنك(لكتروني التحویل المصرفي الإ-2

21لكتروني الحدیثةوسائل الدفع الإ:المطلب الثاني

22لكترونيبطاقات الدفع الإ:الفرع الأول

22البطاقات البنكیة:أولا

22تعریف البطاقة البنكیة-1

22خصائص البطاقة البنكیة-2

22أداة وفاء إلكترونیة ذات علاقة ثنائیة-أ

22البنك بضمان الوفاءالتزام -ب

22بطاقة شخصیة-ج

23عدم قابلیة الرّجوع في الأداء-د

23أنواع البطاقات البنكیة-3

23بطاقة الدفع الإلكتروني-أ

23بطاقة السحب-ب

24بطاقات الائتمان -ج

25بطاقات الصرف البنكي-د
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25بطاقة الانترنت-ه

25بطاقة جهاز الصّراف الآلي-و

25البطاقات الذكیة:ثانیا

25تعریف البطاقة الذكیة-1

26أنواع البطاقات الذكیة-2

26بطاقة الذاكرة-أ

26بطاقة ذكیة بسیطة-ب

26بطاقات ذكیة ممتازة-ج

27المحفظة والنقود الإلكترونیة:الفرع الثاني

27المحفظة الالكترونیة:أولا

27تعریف المحفظة الالكترونیة -1

27خصائص المحفظة الالكترونیة-2

28أشكال المحافظ الالكترونیة-3

28المحافظ الإلكترونیة ذات الطابع الملموس-أ

28المحافظ الالكترونیة الحدیثة-ب

29النقود الإلكترونیة:ثانیا

29تعریف النقود الإلكترونیة-1

29خصائص النقود الإلكترونیة-2

30الالكترونیةأشكال النقود -3

30معیار الوسیلة-أ

31معیار القیمة النقدیة-ب

32خلاصة الفصل الأول
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المسؤولیة القانونیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني:الفصل الثاني

المسؤولیة المدنیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع :المبحث الأول

الإلكتروني

35

المسؤولیة العقدیة النّاجمة عن استعمال وسائل الدّفع :المطلب الأول

الالكتروني

35

36الخطأ العقدي المترتب عن استعمال وسائل الدّفع الإلكتروني:الفرع الأول

36خلال البنك بأحد الالتزامات العقدیةإ:أولا

37خلال التاجر بأحد الالتزامات العقدیةإ:ثانیا

36العقدي المترتب عن استعمال وسائل الدفع الالكترونیةالضرر :الفرع الثاني

40تعریف الضرر العقدي:أولا

41شروط الضرر العقدي:ثانیا

41محققا -1

41مباشرا-2

41متوقعا-3

41غیر متوقع-4

41عبء إثبات الضرر:ثالثا

استخدام علاقة السببیة في المسؤولیة العقدیة المترتبة عن :الفرع الثالث

وسائل الدفع الإلكتروني

42

المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن استعمال وسائل الدفع :المطلب الثاني

الإلكتروني

42

43الخطأ التقصیري الناجم عن استعمال وسائل الدفع الإلكتروني:الفرع الأول
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استعمال تعریف الخطأ التقصیري في المسؤولیة التقصیریة الناجمة عن :أولا

وسائل الدفع الإلكتروني

43

صور الخطأ التقصیري الناجم عن الاستخدام الغیر مشروع لبطاقة :ثانیا

الدفع الإلكتروني 

44

44خلال البنك بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة ببطاقة الدفع الإلكترونيإ-1

44عقد الحاملاستخدام وسیلة الدفع الإلكتروني من قبل الغیر قبل سریان -أ

44مسؤولیة البنك بعد انتهاء العقد-ب

45مسؤولیة البنك عن أفعال تابعیه-ج

45إخلال التاجر بأحد التزامات القانونیة المتعلقة بوسیلة الدفع الإلكتروني-2

46إخلال الحامل بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة ببطاقة الدفع الإلكتروني-3

46الحامل لوسیلة الدفع الإلكتروني بطریقة غیر مشروعةاستخدام -أ

47مسؤولیة الحامل التقصیریة في حالة اِستخدام وسیلة دفع إلكتروني -ب

48إخلال الغیر بأحد الالتزامات القانونیة المتعلقة بوسیلة الدفع الإلكتروني-4

الضرر في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الاستخدام غیر :الفرع الثاني

المشروع لوسیلة الدفع الإلكتروني 

48

49شروط تحقق الضرر:أولا

49أن یكون الضرر محققا-1

49أن یكون الضرر مباشرا وشخصیا-2

49أن یكون الضرر غیر متوقعا -3

العلاقة السببیة في المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن :الفرع الثالث

الاستخدام غیر المشروع لوسائل الدفع الإلكتروني 

50

50المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن استعمال وسائل الدفع :المبحث الثاني



:فهرس الموضوعات

- 102 -

الإلكتروني

وسیلة الدفع المسؤولیة الجزائیة للبنك والتاجر عن استعمال:المطلب الأول

الإلكتروني

51

51المسؤولیة الجزائیة للبنك عن استعمال وسائل الدفع الإلكتروني:الفرع الأول

53اتفاقا غیر مشروعااتفاق موظف البنك مع الحامل أو التّاجر:أولا

54جریمة الرشوة -1

54الركن المادي-أ

55الركن المعنوي -ب

55الركن الشرعي-ج

55التزویرجریمة-2

55الركن المادي-أ

56الركن المعنوي-ب

56الركن الشرعي-ج

56جریمة النصب-3

56الركن المادي-أ

57الركن المعنوي-ب

57الركن الشرعي -ج

57جریمة خیانة الأمانة-4

57الركن المادي-أ

57الركن المعنوي-ب

58الركن الشرعي -ج

58البنك مع الغیر اتفاقًا غیر مشروعًااتفاق موظف :ثانیا



:فهرس الموضوعات

- 103 -

58الركن المادي-أ

59الركن المعنوي-ب

59الركن الشرعي-ج

60المسؤولیة الجزائیة للتاجر عن استعمال وسائل الدفع الالكترونیة:الفرع الثاني

60قبول الوفاء بوسیلة دفع إلكترونیة منتهیة الصلاحیة أو ملغاة:أولا

60الأولالاتجاه -1

61الاتجاه الثاني -2

61موقف المشرع الجزائري-3

62قبول الوفاء بوسیلة دفع الكترونیة مزورة، مفقودة أو مسروقة:ثانیا

62جریمة النصب-1

62جریمة تزویر محرر عرفي -2

63المسؤولیة الجزائیة لحامل وسیلة الدفع الاِلكترونیة :لمطلب الثانيا

63جریمة إساءة استعمال وسیلة الدفع الإلكترونیة من قبل حاملها :الفرع الأول

63ىالأولحالة ال:أولا

63الحالة الثانیة:ثانیا

منتهیة الصلاحیة أو ملغاة لكترونيإجریمة استخدام وسیلة دفع :الفرع الثاني

من قبل حاملها 

64

64:المسؤولیة الجزائیة للحامل اِتجاه البنك:أولا

64الركن المادي-1

64الركن المعنوي-2

64الركن الشرعي-3

65مسؤولیة الحامل الجزائیة اِتجاه التاجر :ثانیا



:فهرس الموضوعات

- 104 -

65الركن المادي -1

66الركن المعنوي -2

66الركن الشرعي-3

67المترتبة عن أعمال الغیرالمسؤولیة الجزائیة :المطلب الثالث

جریمة اِستعمال وسیلة دفع إلكتروني مسروقة أو مفقودة من قبل :الفرع الأول

الغیر

67

67الركن المادي-1

67الركن المعنوي-2

67الركن الشرعي-3

68من قبل الغیرمزورةجریمة اِستعمال وسیلة دفع إلكتروني :الفرع الثاني

68الركن المادي-1

68الركن المعنوي -2

68الركن الشرعي -3

70خلاصة الفصل

72خاتمة

76الملاحق

85قائمة المصادر والمراجع

97فهرس الموضوعات

ملخصال



- 85 -

:الملخص

في لوسائل الدفع الإلكترونيلقانوني النظام ا"تتناول هذه الدراسة الموضوع المعنون بـ 

ول مفهوم وسائل الدفع الإلكترونيإذ قدمنا في هذا العمل لمحة ح،"التشریع الجزائري

باعتبارها تقنیة رقمیة حدیثة تتیح إنجاز المعاملات المالیة إلكترونیًا، بسرعة، وأمان، وشفافیة، 

.كما تُوسّع من نطاق هذه المعاملات لیشمل الامتداد الدولي

وتتكون الأطراف المتعاملة بهذه الوسائل من مصدر وسیلة الدفع، المتمثّل في البنك أو 

، ومن التاجر، إضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونيالمؤسسات المالیة المخوّلة قانونًا بإصدار 

لوسائل الدفع حامل إحدى هذه الوسائل، والذي یُمثّل طرفًا زبونًا لدى الجهة المصدرة 

.، بغضّ النظر عن نوعهايالإلكترون

من ي ثم تطرّقنا من خلال هذه الدراسة إلى ما یترتّب عن استخدام وسائل الدفع الإلكترون

مسؤولیة مدنیة، :مسؤولیات قانونیة تقع على عاتق الأطراف المعنیة، وتنقسم هذه المسؤولیة إلى

ومسؤولیة جزائیة، تنشأ في .تتمثّل في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، بحسب طبیعة الإخلال

مًا قانونًا، وتوفّرت فیه أركان الجریمة كما حددها التشریع .حال كان الاستخدام مجرَّ

Abstract:
This study deals with the subject entitled “The Legal Framework of

Electronic Means of Payment in Algerian Legislation.” In this work, we provided

an overview of the concept of electronic payment methods as a modern technology

that allows the execution of financial transactions electronically—with speed,

security, and transparency. It also expands the scope of transactions to include

international reach.

The parties involved in these means consist of the issuer of the payment

method, represented by the bank or a financial institution legally authorized to

issue Electronic Means of Payment, the merchant, in addition to the holder of one

of these means, who is a customer of the issuing entity, regardless of its type.

Then, we discussed the legal responsibilities of the parties involved in the use

of electronic payment methods, which are divided into: Civil liability, represented

by contractual or tort liability, depending on the nature of the breach. Criminal

liability, which arises if the use is criminalized under the law and the elements of

the offense, as defined by legislation, are fulfilled.


